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ا :  

ــسعودي، ــانون ال ــا للق ــام القــضائية وفق ــسبيب الأحك ــانوني لت ــان التنظــيم الق ــة إلى بي ــذه الدراس  ًتهــدف ه

ــة ــصوص النظامي ــيلي لن ــفي التحل ــنهج الوص ــدافها الم ــق أه ــة لتحقي ــسبيب واعتمــدت الدراس ــى بت ــي تعن ُ الت

تطبيقــي لبيــان ًيــضا اعتمــدت المــنهج ال أتقراء لمــا كتــب حــول موضــوع تــسبيب الأحكــام،الاســوالأحكــام، 

 .العيوب التي قد تشوب أسباب الحكم وأثرها عليه

كذلك جاء في الفـصل  والأدلة على مشروعيته، واحتوت الدراسة على تمهيد تضمن بيان مفهوم التسبيب،

وبيان الوظائف التـي يؤديهـا هـذا الالتـزام ، وضوابط التسبيب السليم، أقسام التسبيب: الأول من هذه الدراسة

ــرأيصوم أوًســواء للخــ ــة،، وللقــضاة أنفــسهم،  العــام ال ــق  وللمحــاكم الأعــلى درج ــه طرائ كــذلك بينــت في

ًيـضا بينـت النطـاق  أ، أعفى فيها من ذلك بتسبيبها والأعمال التي القاضيوالأعمال التي الزم المنظم التسبيب،

يـان ماهيـة عيـب انعـدام ب :وجاء في الفصل الثاني منها.القانوني لسلطة القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام

ًوأخيرا عيـب الفـساد في الاسـتدلال  كذلك بيان ماهية عيب القصور في الأسباب وصوره، الأسباب وصوره،

 .وصوره

 .وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات

ت االنظام السعودي، عيوب التسبيب، تسبيب الأحكام :     ا . 
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Abstract: 

This current study aims to explain the legal regulation of the reasoning of 

judicial judgments according to Saudi law. To achieve the objectives of the 

study, it applied the descriptive and analytical approach to the legal texts that 

deal with the reasoning of judgments, and the extrapolation of the literature 

written on the same. The study also employed the applied approach to explain 

the defects that may afflict the reasons of judgments and the impact thereon. 

The study includes an introduction that explains the concept of reasoning, 

and the evidence for its legality. The first chapter includes: sections of 

reasoning and controls for proper reasoning, explanation of the functions 

performed by this obligation, whether for litigants or public opinion, judges, 

and higher courts. The chapter also clarified the methods of reasoning and the 

actions that the legislator obliges the judge to give reasons therefor or actions 

for which the judge is not obliged to reason thereof. In addition, this chapter 

clarifies the legal scope of a judge's discretion to judgments’ reasoning. The 

second chapter includes: The defect of lack of reasons and its forms, the 

defect of deficiency in reasoning and its forms, and finally the flaws of 

reasoning and its forms. 

The study concluded several results and recommendations. 
 

Keywords: Causation of the court rulings, Flaws in the causation, 

Saudi Law. 



  
)٤٩٠٣(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  

ــاء والمرســلين، ســيدنا محمــد المبعــوث رحمــة  الحمــد الله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام عــلى أشرف الأنبي

ِّللعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ال  .دينُ

 أ:  
َّفإن الشريعة الإسلامية جاءت بكل ما يحقق العدل بين الناس، ويمنع من ضياع حقوقهم، فـاالله تعـالى هـو العـدل، 

ٌوخلقه سبحانه عدل لا تفاوت فيه ولا فطور، وشرعه صدق في أخباره، وعدل في أحكامه، لا شطط فيه ولا قصور ٌ ْْ . 

  { :قــــال االله ســــبحانه في محكــــم تنزيلــــه     {)وقــــال)١ ، :}       

    {)٢(. 

َّومما لا شك فيه أن القضاء العادل من أبرز أمارات حضارات الأمم، ومـن أهـم مقومـات اسـتقرار الـدول، لا جـرم 

ًكيف يقدس االله أمة لا يؤخذ : )قال صلى االله عليه وسلم َّ فنفى تقـديس الأمـم ورفعتهـا إذا . )٣((لضعيفهم من شديدهمِّ

 .هي ضيعت العدل

ِّوالخلافــات والنزاعــات مــن جبلــة البــشر، ولا ســبيل لفــض النزاعــات، وتــسوية الخلافــات، واســتتباب أمــن  َّ

  .المجتمعات إلا بالقضاء العادل، والحكم الصحيح الخالي من التحيز والجور

{: لـهقال االله سبحانه في محكم تنزي                     

                                

       {)٤( . 

                                                        
  ).٩٠: (سورة النحل، آية  )١(

 ).٥٨: (، آيةسورة النساء  )٢(

 ،٢ج ن زيد القزوينـي، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، كتـاب الفـتن، بـاب الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،سنن ابن ماجه، محمد ب )٣(

   .٤٠١٠رقم الحديث ،٣٢٩ص

  ).٢٦: (سورة ص، آية  )٤(



 )٤٩٠٤(  و   درا ا ا ديا   

ّقال عكرمة والسدي تركـوا :  أي-لهـم عـذاب شـديد يـوم الحـساب بـما نـسوا: في الآيـة تقـديم وتـأخير، تقـديره : ّ

 .)١(-القضاء بالعدل

ـــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم- رضي االله عــنهما-وعــــــــــــــن عبــداالله بــن عمــرو َّإن المقــسطين عنــد االله : ) قــــ

ـــَّور، عــلى يمـــــــين الــرحمن، الــذين يعدلـــــــــــــ نَتعــــــــــالى عــلى منــابر مــن ون في حكمهــم وأهلــيهم ومــا ـــــــــــ

 .)٢()ُولوا

ٍوفيه بيان حسن الثواب والمنزلة الرفيعة لمن عدل واتقى فيما تقلده من إمارة أو قضاء، أو مسئولية ٍ ٍ َّ ُ)٣(. 

َر القـاضي مـستنده الـشرعي أو النظـامي الـذي بنـى تسبيب الأحكام؛ بـأن يـذك: ومن وسائل تحقيق العدالة القضائية

ٍأن يكون ذا علم شرعي ونظامي بما يحكم : َعليه الحكم في الدعوى المعروضة عليه، ومما يعين القاضي على ذلك

 .فيه ويقضي، ثم أن يكون ذا دراية بالحال والواقع الذي ينزل عليه الأحكام

ُها أمر بالغ الأهمية؛ لأنـه أظهـر دليـل عـلى نزاهـة الحكـم، وبعـده مـن َّولا ريب أن تسبيب الأحكام القضائية وتعليل

ًالجور أو الميل، كما أن فيه إقناعا لأنفس الخصوم، حين يبين لهم الأسباب التي أصدر بناء عليها حكمه ً. 

ئنـان ًومن تأمل النصوص الشرعية وجدها تولي تسبيب الأحكام وتعليلهـا عنايـة فائقـة؛ لمـا لهـا مـن الأثـر في اطم

 .القلوب، وتسليمها وانقيادها للحكم المبني عليها

: َّوقد بين ابن القيم رحمه االله أن تسبيب الأحكام وتعليلهـا طريقـة القـرآن، والـسنة النبويـة، ففـي القـرآن قـال تعـالى

}                       {)وقولــــه في الخمــــر  ،)٤

{: والميــــــسر                               

              {)٥(. 

                                                        
 .٨٧ص ،٧ج معالم التنزيل في تفسير القرآن، الحسن بن مسعود البغوي، دار طيبة، الرياض،  )١(

م،كتـاب الإمـارة، بـاب فـضيلة الإمـام العـادل، رقـم ٢٠٠٦ ،١ط الريـاض، طيبـة، صحيح مسلم، مسلم بـن الحجـاج النيـسابوري، دار  )٢(

  .٨٨٦ص ،١٨٢٧الحديث

 ،١٢ج م،١٣٩٢، ٢ط بـيروت، المنهاج شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج، محيـي الـدين يحـي النـووي، دار إحيـاء الـتراث العـربي،  )٣(

  .٢١٢ص

 .٢٢٢: سورة البقرة، آية    )٤(

  .٩١: سورة المائدة، آية    )٥(



  
)٤٩٠٥(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

صـلى االله عليـه –وقد ذكـر النبـي  ،)١()إنما جعل الاستئذان من أجل البصر( تحصى منها وفي السنة أحاديث كثيرة لا

ِّ علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها؛ ليدل على ارتباطها بها، وتعديها بتعدي أوصافها وعللها-وسلم ِّ ََ َّ َ َ ِ)٢(. 

بيل المثـال ــــــــوعلى س. أنظمةولقد اعتنى المنظم السعودي بتسبيب الأحكام القضائية، ونص على ذلك في عدة 

 :ُّما نصه) ٦٢(لا الحصر ما جاء في نظام المحاكم التجارية، المادة ذات الرقم 

المحكمـة التـي أصـدرته، وتـاريخ إصـداره، والـدائرة، وقـضاتها الـذين : ّيجب أن يبـين في نـسخة الحكـم الآتي"

قائع الدعوى، وطلبـات الأطـراف، ودفـوعهم ٍاشتركوا في الحكم، وأسماء الأطراف، وصفاتهم، وعرض مجمل لو

 :ُّ، ما نصه)٤(، المادة ذات الرقم)٤(وكذلك ما ورد في  نظام الإثبات. )٣("الجوهرية، وأسباب الحكم، ومنطوقه

دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منهـا بحـسب "

وف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن ما يترجح لها من ظر

 :  ومفادها"تبين أسباب ذلك في حكمها

عند تعـارض أدلـة الإثبـات ولم يـستطع القـاضي الجمـع بينهـا فيأخـذ بالـدليل الـذي يـترجح لـه مـن ظـروف  -

 . ّالدعوى، ويجب عليه أن يبين الأسباب في حكمه

ّتعذر على القاضي ترجيح دليل على الآخر، يسقطها، ويجب عليه أيضا أن يبين أسبابه في الحكمفي حال  - ًَ َّ. 

 :  من نظام الإثبات على ما يلي) ٩(كما نصت المادة ذات الرقم 

ّللمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة، ولهـا "

 ."ّذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمهاَّألا تأخ

 ببيان مفهوم الحكم القـضائي، والتـسبيب، وأنـواع التـسبيب، وشروطـه -إن شاء االله-وسيضطلع البحث الموسع 

 وفوائده، وكذلك حكم التسبيب، وبيان ما يلزم تسبيبه من الأعمال القضائية ومـا لا يلـزم، وطرائـق التـسبيب، ومـدى

أثر سلطة القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام، وعيوب تسبيب الأحكام، والأثـر المترتـب عـلى الحكـم المـشوب 

                                                        
م، كتـاب الاسـتئذان، بـاب الاسـتئذان مـن أجـل ٢٠١٢ ،١صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار التأصـيل، القـاهرة، ط    )١(

م، كتـاب الآداب، ٢٠٠٦ ،١، ط، وصحيح مـسلم، مـسلم بـن الحجـاج النيـسابوري، دار طيبـة، الريـاض٨، ج٦٢٤٧ البصر، رقم الحديث

  .٢١٥٦ باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم الحديث

  .٢٣٥، ص ٢م ، ج١٩٩١،١إعلام الموقعين، محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط    )٢(

 .  ه١٤/٠٨/١٤٤١ بتاريخ ٥١١نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم     )٣(

 .هـ٢٦/٥/١٤٤٣بتاريخ ) ٤٣/م(نظام الإثبات، مرسوم ملكي رقم     )٤(



 )٤٩٠٦(  و   درا ا ا ديا   

 .وأرجو االله تعالى الإعانة على التمام.. تطبيقات على ذلك من خلال إيراد بعيب من عيوب التسبيب

  :أ اع

 :تأتي أهمية هذا الموضوع من الآتي

ية التـي تعتـبر مـن أهـم الـسلطات في النظـام الـسعودي، لاسـيما وبهـا يـتم الفـصل في تعلقه بالسلطة القـضائ -

 .المنازعات، وتطبق أحكام الشرع والقانون، ويسود المجتمعات الأمن، وتحفظ بها الحقوق

ًيعد موضوع التسبيب للأحكام القضائية ضمانة من ضمانات التقاضي، فـإن تـسبيب القـاضي لحكمـه تـسبيبا  - ً ُّ

 يحصل إلا بعد نفوذ فهمه، واجتهاده في القضية، وتدبره حيثياتها، والتروي قبـل أن يـصدر حكمـه، كـما أن ًسائغا لا

 .التسبيب يعين الرقابة القضائية على معرفة اجتهاد القاضي وفهمه من عدمه، ويسهل عليها أداء المهام الرقابية

 .هّتنزيه القضاء عن مظنة المداهنة والانحيازية، واستجلاء عدالت -

عيوب التسبيب المتمثلة في انعدامه أو قصوره أو الفساد في الاستدلال يطعن بها في الحكم القضائي، وقـد  -

 . يترتب على ذلك بطلان الحكم

  :أب ار اع

، عـلى الـرغم مـن ًعدم كثرة من تناول موضـوع البحـث بالدراسـة التفـصيلية، عـلى الأنظمـة الـصادرة حـديثا -

 نظر الباحثة فهو لم ينل العنايـة الكافيـة مـن المختـصين والمهتمـين، وقـد يرجـع ذلـك لـصعوبته أهميته، ومن وجهة

 .ّودقته

 .الإسهام في إثراء المحتوى العلمي المختص بالدراسات القضائية -

 بعيوب التسبيب الذي قد يـشوب الحكـم القـضائي، ومعرفـة ختصين والمهتمينغبة الباحثة في تبصرة المر -

تـتم الإفـادة م التـسبيب الكـلي أو الجزئـي، ومعرفـة قـصور التـسبيب، والفـساد في الاسـتدلال؛ حتـى الفرق بين انعدا

 .س الالتباوعدم

ا :  

تكمن مشكلة البحث في الحاجة إلى معرفة ضـوابط وطـرق وحكـم تـسبيب الأحكـام القـضائية، كـذلك الالتبـاس 

ّه الدراسة لتجليـة كـل هـذا بـما يتناسـب مـع الأنظمـة الحاصل بين عيوب التسبيب وآثارها على الحكم، فجاءت هذ

 .السعودية المتجددة

ت اؤ:  

 :ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات التالية

 ما مفهوم تسبيب الحكم القضائي؟ -١



  
)٤٩٠٧(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ما شروط صحة تسبيب الحكم؟ -٢

 ما الفوائد المجنية من تسبيب الأحكام؟ -٣

 ما حكم التسبيب؟ وما طرائقه؟ -٤

  أثر سلطة القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام القضائية؟ما مدى -٥

 ما عيوب تسبيب الأحكام القضائية؟ وما صورها؟ -٦

 ما أثر التسبيب المعيب على الحكم؟ -٧

ت اراا:  

فـيما يـلي عـرض لدراسـات سـابقة ذات صـلة بموضـوع الدراسـة الحاليـة، وقـد رتبتهـا مـن الأقـدم إلى الأحــدث، 

 .فاق والخلاف مع هذه الدراسات، وما الإضافة العلمية التي ستقدمها الدراسة الحاليةوسأبين أوجه الات

 وا راا:  

يوسف محمد المهـوس، وهـي :  للباحث" ا ا  ا ا وا ادي     "

 .ـهـ١٤٢٥لرياض، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ا

تحــدث الباحــث فيهــا عــن مفهــوم الحكــم القــضائي، ومفهــوم التــسبيب في الحكــم القــضائي، كــذلك مــشروعية 

ًالتـسبيب وفوائــده وضــوابطه، ومـا حكــم التــسبيب، وأثــر عـدم تــسبيب الحكــم القـضائي، وأخــيرا تطبيقــات ميدانيــة 

 .لأحكام قضائية مسببة

 .وصفي التحليلي، والمنهج المقارناعتمد الباحث في رسالته على المنهج ال

 :وتوصلت دراسته إلى عدة نتائج من أهمها

أوجب النظام القضائي السعودي التصريح بالتـسبيب في الأحكـام القـضائية في المحـاكم الـشرعية وديـوان  -

 .المظالم

لـه عدم التصريح بالتسبيب في الحكم القضائي في النظام الـسعودي لـه أثـر واضـح عـلى الحكـم؛ ممـا يجع -

 .عرضة للنقض من قبل الجهات القضائية الرقابية

َّويتفــق هــذا البحــث مــع الدراســة في أكثــر مباحثهــا، ويختلــف معهــا في أن الدراســة الحاليــة تطرقــت إلى طرائــق 

ًالتسبيب، وعيوبه، وذكرت تطبيقات كثـيرة عـلى ذلـك، وأن هـذا البحـث قـديم جـدا، اعتمـد عـلى نظـام المرافعـات 

 .هـ١٤٣٥اث مواده فيما يتعلق بالاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا الصادر في عام الشرعية قبل استحد



 )٤٩٠٨(  و   درا ا ا ديا   

 ما راا:  

"        ااءات اوا ت ااا م  ا )رم عبـداالله : ، للباحث)درا

لجامعـة الإســلامية بالمدينــة عـلي آل محــسن، وهـو بحــث تكمــيلي مقـدم للحــصول عــلى درجـة الماجــستير، مــن ا

 .هـ١٤٣٤، المنورة

احتوت دراسته على أربعـة فـصول؛ تحـدث في الفـصل الأول عـن التأصـيل الـشرعي والنظـامي لتـسبيب الأحكـام 

والمقارنــة بيــنهما، وتحــدث في الفــصل الثــاني عــن علاقــة التــسبيب بأركــان الحكــم، وكــذلك حكــم التــسبيب في 

ل الثالث فوائـد تـسبيب الأحكـام، وآثـار تـرك تـسبيب الحكـم في الـشريعة والنظـام، ّالشريعة والنظام، وبين في الفص

وختم دراسته بالفصل الرابع الذي تحدث فيه عن ضوابط تسبيب الأحكام، وطرائقه في الـشريعة والنظـام والمقارنـة 

 .بينهما

 ).الاستنباط( اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستدلالي

 : عدة نتائج من أهمهاوتوصلت دراسته إلى

 .تسبيب الحكم القضائي جزء من ركن المحكوم به، وتركه يعود على الحكم بالرد أو البطلان -

ْيعتبر النظام تسبيب الأحكام أمرا ملزما وواجبا، وقد سار على ذلك نظاما المرافعـات الـشرعية والإجـراءات  - ً ً ً

 .الجزائية السعوديان

دراسة في معالجتها لعيـوب التـسبيب، والحـديث عـن أثـر التـسبيب المعيـب وتختلف الدراسة الحالية عن هذه ال

 . على الحكم القضائي، كذلك تناولت مدى أثر سلطة القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام

 ا راا:  

" دي دراا ت ااا م  ا  هوأ ا ا   را

سعد بن مشبب عبداالله الأحمري، رسالة ماجستير، من جامعة الملك خالـد، : ، للباحث"  ا  رم

 .ـهـ١٤٣٧، أبها

 اشتملت دراسته عـلى ثلاثـة فـصول؛ تحـدث في الفـصل الأول عـن مـشروعية التـسبيب، وفي الفـصل الثـاني بـين 

اص بكشفها، والفـصل الثالـث تحـدث عـن أثـر الباحث صور القصور في تسبيب الأحكام القضائية، وجهة الاختص

 .القصور في التسبيب على الحكم

 . اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن

 :وتوصلت دراسته إلى عدة نتائج من أهمها

م بيــان َأن للقــصور في التــسبيب عــدة صــور؛ منهــا مــا يتعلــق بالواقعيــة؛ كعــدم بيانهــا البيــان الكــافي، أو عــد -



  
)٤٩٠٩(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

. ما يتعلق بالدليل؛ كعـدم ذكـره، أو عـدم إظهـاره، أو إظهـاره بـشكل غـامض: ومنها. الظروف المؤثرة المحيطة بها

 .ومنها ما يتعلق بإهمال الرد على الطلبات العارضة والدفوع الجوهرية

ًلكل صاحب مصلحة في الحكم أن يكشف عن القصور في التسبيب، وهذا أمر مقرر أيضا للجهات ا -  .لعلياَّ

ــه  ــه بالفق ــسعودي مــع مقارنت ــشرعية ال ــام المرافعــات ال ــسبيب في نظ ــصور في الت ــن الق ــذه الدراســة ع تحــدثت ه

الإسلامي، وأغفل الباحث جانب التطبيقات القـضائية، مـع أنهـا محـور مهـم للإيـضاح والبيـان، وتخالفهـا الدراسـة 

ــدام  ــا القــصور وانع ــما فيه ــسبيب؛ ب ــوب الت ــين عي ــا تب ــة في أنه ــساد في الحالي ــذلك الف ــا، ك ــا أو جزئي ــسبيب كلي ًالت �

 . الاستدلال، وأثر التسبيب المعيب على الحكم، مع توضيح ذلك بتطبيقات قضائية

ُّوبعد البحث والتقصي فـيما كتـب مـن دراسـات تخـص هـذا الموضـوع في فهـارس المكتبـات العامـة، ومكتبـات 

ودية حديثــة تناولــت موضــوع تــسبيب الأحكــام لم أجــد دراســة ســع= الجامعـات، ومحركــات البحــث الإلكترونيــة

ًالقضائية بالشكل الذي ستتناوله هذه الدراسة؛ شمولا معرفيا، وزمانيـا، فجميـع الدراسـات كانـت في الفـترة الزمنيـة  ً ً

 .هـ١٤٢٥/١٤٣٧

 كما أن الدراسات السابقة لم تتطرق إلى عيوب تسبيب الأحكام، غير دراسة الباحـث سـعد بـن مـشبب الأحمـري 

قصور في تسبيب الأحكام القضائية وأثره على الحكم في نظـامي المرافعـات الـشرعية الـسعودي، دراسـة مقارنـة ال(

ً، بيد أنها كما أشرت سابقا لم تعالج إلا عيبا واحدا من عيـوب التـسبيب، وهـو عيـب القـصور في )بالفقه الإسلامي ً ً

 .التسبيب، وكذلك خصت الدراسة بنظام المرافعات الشرعية

وا ن ا را ا ا أن : 
 . تغطية الفجوة المنهجية والزمنية لموضوع تسبيب الأحكام القضائية -

 :) ،جميع الدراسات السابقة اعتمدت في الأساس على المنهج المقـارن بـين النظـام والفقـه الإسـلامي

 ).، والتطبيقي للواقع، وهو أساس الدراسة الحاليةبينما دراستي اعتمدت على المنهج التحليلي

دراسـة الموضـوع في ظـل تطـور الأنظمـة الـسعودية ومـستجداتها، وصـدور أنظمـة جديـدة؛ كنظـام  (:وا

 ).الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية

 .القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام القضائية  بيان مدى أثر سلطة -

ب بالدراسة، وبيان الأثر المترتب على الحكم المـشوب بعيـب التـسبيب، وهـذا  تناول جميع عيوب التسبي -

 .ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة



 )٤٩١٠(  و   درا ا ا ديا   

ق ام:  
مق اا:  

 .المملكة العربية السعودية

ق اا:  
 .تسبيبات الأحكام القضائية وما قد يعتريها من عيوب

ق اا:  
 مور ا اد اإ و و ،ا:  

 .ـهـ١٩/٩/١٤٢٨بتاريخ ) ٧٨/م(م ـــــادر بالمرسوم الملكي ذي الرقـــــاء الصــنظام القض -

 . ـهـ٢٢/١/١٤٣٥ بتاريخ )١/م(ام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم نظ -

ــــرقم  - ــــصادر بالمرســــوم الملكــــي ذي ال ــــوان المظــــالم ال ــــام دي ــــاريخ) ٣/م(نظــــام المرافعــــات أم  بت

 .ـهـ٢٢/١/١٤٣٥

 .ـهـ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ ) ٢/م(نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم  -

 . هـ١٤/٠٨/١٤٤١ بتاريخ ٥١١نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم  -

 . هـ٢٦/٥/١٤٤٣بتاريخ ) ٤٣/م(نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم  -

 . ـهـ٦/٨/١٤٤٣ بتاريخ) ٧٣/م(نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم  -

ق اا:  
ــضائية في أح ــات الق ــذلك التطبيق ــما، ك ــشارحة له ــصادر ال ــسعودية، والم ــة ال ــلامية، والأنظم ــشريعة الإس ــام ال ك

 .  المحاكم السعودية، وبعض المصادر لشرح القانون المقارن

راا :  
أو :ا أ:  

 :ُألتزم في بحثي بالأساليب التالية

َّدي، ومـا ذكـره مـن مـواد قننـت التـسبيب للأحكـام القـضائية، المنهج الوصفي التحليلي وفـق النظـام الـسعو -١

 .وكذلك حول ما كتب في التسبيب

 .حكام مشوبة بعيب التسبيب، وبيان الأثر المترتب عليهالأالمنهج التطبيقي؛ وذلك بذكر تطبيقات قضائية  -٢

ًم :اءات اإ:  
 :في إعداد البحث سأتبع الخطوات الآتية

 .ية من مصادرها الأصليةجمع المادة العلم -١



  
)٤٩١١(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق وواضح -٢

 .العناية بالتعريف بالألفاظ والمصطلحات العلمية الواردة في البحث -٣

 .توثيق النصوص والمنقولات من مصادرها الأصلية، وتوثيق الآراء والأفكار ونسبتها إلى أصحابها -٤

 .الآثار من مصادرها، مع الحكم عليها إن وجدعزو الآيات القرآنية الكريمة، وتخريج الأحاديث و -٥

 .الالتزام بقواعد الكتابة العربية، وعلامات الترقيم المتعارف عليها -٦

 .ذكر التطبيقات القضائية التي تتطلبها الدراسة متى وجدت، وتوثيقها في حاشية البحث -٧

 .وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث، والتوصيات التي أراها مفيدة -٨

 .عند النقل النصي) "(وضع علامة التنصيص  -٩

 .ًالالتزام بذكر معلومات الكتاب كاملة عند ذكره للمرة الأولى، وفقا لما هو مدون على الكتاب -١٠

 . الالتزام بمنهج البحث العلمي، ومتطلبات جامعة حائل -١١

ا :   

مـشكلته، وتـساؤلاته، والدراسـات تتألف خطة البحث من مقدمة؛ تضمنت أهمية الموضوع، وأسـباب اختيـاره، و

 .السابقة، ونطاق التطبيق، ومنهج البحث

  :و ن .وفیھ بیان مصطلحات الدراسة، ومشروعیة التسبیب :التمھید

  .  ا ا :ا اول
ما ا: ا و  دا.  
  :و أر  .  ا ا :ا اول

 .تعريف التسبيب :المطلب الأول

 .تعريف الحكم :المطلب الثاني

 .تعريف القضاء :المطلب الثالث

 .ً مركباالحكم القضائيتعريف تسبيب  :المطلب الرابع

ما ا: ا و  دا . أر و:  
 . القرآن الكريممشروعية التسبيب من: المطلب الأول

 .مشروعية التسبيب من السنة النبوية: المطلب الثاني

 .مشروعية التسبيب من الإجماع: المطلب الثالث

 .مشروعية التسبيب من النظام: المطلب الرابع

  : أرو . التسبیب الصحیح للأحكام القضائیة :الفصل الأول



 )٤٩١٢(  و   درا ا ا ديا   

  .أ ا: ا اول
ما ا :او ،ا   وه.  
ا ا:،  و ل اا    اوطو ،ا  ى أ

ا   ا ا .  
  :و  . أ ا : ا اول
 .التسبيب الشرعي: المطلب الأول

 .التسبيب الواقعي: الثانيالمطلب 

 .التسبيب القانوني: الثالثالمطلب 

ما ا: او ،ا   ون. ه و:  
 .تسبيب الحكمشروط : المطلب الأول

 :وتحته ثلاثة فروع. تسبيب الأحكامفوائد : المطلب الثاني

 .فائدة التسبيب للخصوم والرأي العام: الفرع الأول

 . التسبيب للقاضيةفائد: انيالفرع الث

 .فائدة التسبيب للمحكمة العليا: الفرع الثالث

ا ا: و ،ا اط  ا  ،  و ل اا   
ا  ا .  و:  

 .طرائق التسبيب: المطلب الأول

 .سبيبه من الأعمال القضائية ومالا يلزم تسبيبه تمما يلز: المطلب الثاني

  .سلطة القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام: المطلب الثالث

  :و  . عیوب تسبیب الأحكام القضائیة :الفصل الثاني
  . اما ا وره: ا اول

ما ا :ا  را.  
ا ا : لا  دا.  
  :و ن.  اما ا وره:  ا اول

 .ماهية انعدام التسبيب: المطلب الأول

 .الأسبابصور انعدام : المطلب الثاني

ما ا :ا  را .نو  :  
 .ماهية القصور في التسبيب: المطلب الأول



  
)٤٩١٣(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .القصور في التسبيبصور : المطلب الثاني

ا ل: اا  دا  .نو :  
 .ماهية عيب الفساد في الاستدلال: المطلب الأول

 .صور الفساد في الاستدلال: المطلب الثاني

  .وفيها أهم النتائج والتوصياتة؛ ــالخاتم

   :وتشتمل على: الفھارس

 .فهرس الآيات القرآنية -

 .فهرس الأحاديث -

 .فهرس المراجع والمصادر -

 .فهرس الموضوعات -

* * * *  



 )٤٩١٤(  و   درا ا ا ديا   

  
  

ا:  
ا وو ،رات ا ن و.  

  
  :و ن

  
  .  ا ا :ا اول

ما ا: ا و  دا.  



  
)٤٩١٥(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  :ا اول
ا ا    

و أر :  
 .تعريف التسبيب :المطلب الأول

 .تعريف الحكم :المطلب الثاني

 .تعريف القضاء :المطلب الثالث

 .ً مركباالحكم القضائيتعريف تسبيب  :المطلب الرابع

   ا :ا اول
ا  ا :  

الحبـــــل، وكــــــــــــــل شيء يتوصــــــــــــــــــل ": ــــــــــببً، أي جعلـــــــــــــــــه سببا، والســـــــــ"َّسبب"مصدر 

{: ، ومن ذلك قولــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى)١("به إلى غيره                 

                           {)٢(. 

ــى  ـــقالطريــ"ويــأتي بمعن ــم)٣(ـ ــه تعــالى"، والعل ــال . )٤(}     {: ، ومــن ذلــك قول ق

 .)٥( ما يريد ويسير به في أقطار الأرضِّ يتسبب به إلى كلًعلما: أي  :البغوي

  .  فهو سبب-�حسا أو معنى-ُّكل ما أوصل لغيره :دلول اللغوي الشامل أنه والم

  :ا  اح
 .للسبب في الاصطلاح الشرعي عدة تعريفات، أذكر بعضها من باب العلم والاستيفاء على المستوى النظري

لـصلاة عنـد دخـول ،كوجـوب ا)٦("ما يلـزم مـن وجـوده وجـود المـسبب ومـن عدمـه عـدم المـسبب": فعرف بأنه

 .)٧(الوقت، ووجوب الزكاة عند ملك النصاب، فالسبب الموجب للصلاة هو دخول وقتها، وللزكاة ملك النصاب

                                                        
  .٤١١ص ،١ج ت،.د ط،.دار الدعوة، د ،)وآخرون أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى،( مجمع اللغة العربية بالقاهرة  الوسيط،مالمعج  )١(

  .١٥ة آي  الحج،ةسور  )٢(

  .٤٥٩ص ،١م،ج١٩٩٣ ،٣ط  بيروت، دار صادر، نصاري،جمال الدين ابن منظور الأ  العرب،نلسا  )٣(

  .٨٤ة آي  الكهف،ةسور  )٤(

  .١٩٨ص ،٥ج م،١٩٩٧، ٤ط م، .د ة،ـــــــــــــــــــــــدار طيب ين بن مسعود البغوي،ـــــــــــــالحس  التنزيل في تفسير القرآن،معالم  )٥(

  .٦٦٢ص ،٤ج م،١،١٩٩١ط بيروت، تب العلمية،ـــــــــــدار الك لمروزي،منصور بن محمد ا ة في الأصول،ـــــــــــــــ الأدلعقواط  )٦(

  .المرجع السابق  )٧(



 )٤٩١٦(  و   درا ا ا ديا   

 المسألة الشرعية التي بنى عليها الحكم والشهادة والإقـرار، أو اليمـين، أو النكـول عـن اليمـين ": كذلك عرف بأنه

 .)١("ُالمبتنى عليه الحكم الواقع

ًسبق أن تعريف السبب جاء بمعنى السبب ذي الصلة بالأحكـام التكليفيـة، والـسبب مـضافا إلى غـيره، ونلحظ مما 

 .ًولم أحظ بتعريف التسبيب كلمة مفردة غير مضافة إلى غيرها، لذلك أوردت ما سبق

 .ها أثر ماٍما استند عليه القاضي من أدلة وبراهين وحجج نتج عن: وأرى أن معنى التسبيب المقصود في هذ الدراسة

ًفهو ما جعله القاضي سببا لشيء، كالدليل يجعل سببا للحكم بكذا، وهكذا ً. 

ما ا: ا   

 .)٢("الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول المراد بذلك المنع من الظلم": الحكم في اللغة

{:  والفقه، ومن ذلـك قولـه تعـالى عـن يحيـى بـن زكريـاالعلم: منها. )٣(كذلك يأتي الحكم بمعدة معان    

     {)ويأني بمعنى الحكمة من العلم، قال النمر بن تولب)٤ ،ِ : 

   أم و أن اإذ.... وأً   روًا
 .القضاء بالعدل: ويراد به كذلك

ى الحكم، وجميعها تصب في محور دراستي، إذ ينبغي في تـسبيب الحكـم فهذه أهم المعاني التي وردت في معن

 .التحلي بما سبق ذكره

                                                        
  .٦٦٢ص ،٤م،ج١،١٩٩١ط م،.د دار الجيل، علي بن حيدر أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام،  )١(

  .٩١ص ،٢ج م،١٩٧٩، ط.د م،.د دار الفكر، أحمد بن فارس الرازي، مقاييس اللغة،  )٢(

  .١٤١- ١٤٠ص ،١٢م،ج١٩٩٣ ،٣ط  بيروت، دار صادر، نصاري،جمال الدين ابن منظور الأ لسان العرب،  )٣(

  .١٢آية  سورة مريم،  )٤(



  
)٤٩١٧(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ء :اا   
القاف والضاد والحرف المعتل أصـل صـحيح يـدل عـلى إحكـام أمـر وإتقانـه، وإنفـاذه ": تعريف القضاء في اللغة

{: ومن ذلك قولــــــــه تعالى. )١("لجهته         {)أي أحكم خلقهن)٢ . 

 : نذكر منها)٣(ويراد به كذلك معان

 {: ، ومن ذلك قوله تعـالى"ُالفصل في الحكم" -             

     {)٤(. 

{: عالىومن ذلك قوله ت"، "الصنع والتقدير" -       {)اصنع مابدا لك:  أي)٥. 

ـــر" - ـــالى"الحـــتم والأم ـــه تع ـــك قول  {: ، ومـــن ذل                 

     {)٦(. 

 {: الفراغ والانتهاء، ومنه قوله تعالى"   {)انتهي منهاأي : )٧. 

 {: ، ومنه قوله تعالى"البيان" -                 {)٨(. 

   {: ، ومنه قوله تعالى"الموت" -   {)٩(. 

ًا ا ا :  
 :قانوني عدة تعريفات نذكر منهاللحكم القضائي في اصطلاح الفقه ال

                                                        
   .٩٩ص ،٥م،ج١٩٧٩، ط.د م،.د دار الفكر، أحمد بن فارس الرازي، مقاييس اللغة،  )١(

  .١٢ة آي  فصلت،ةسور  )٢(

  .١٨٩ص ،١٥ج م،١٩٩٣، ٣ط  بيروت، دار صادر، اري،نصجمال الدين ابن منظور الأ لسان العرب،  )٣(

  .١٩ة آي ،يونس ةسور  )٤(

  .٧٢ة آي  طه،ةسور  )٥(

  .٢٣ة آي  الاسراء،ةسور  )٦(

  .١٠ آية سورة الجمعة،  )٧(

  .١١٤ة آي  طه،ةسور  )٨(

  .١٥آية   القصص،ةسور  )٩(



 )٤٩١٨(  و   درا ا ا ديا   

 )١("فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومـن في حكمـه بطريـق الإلـزام": عرف الحكم القضائي بأنه

ًكل إعلان لفكر القاضي في استعماله لسلطته القضائية، وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرت ": كذلك عرف بأنه

كــل قــرار تــصدره ":  كــذلك عــرف بأنــه)٢("ًاســتعمالا لــسلطة القــاضي الولائيــة�الحكــم، وأيــا كــان مــضمونه، مــادام 

: وعـرف بأنـه. )٣("ًالمحكمة ويكون فاصلا في منازعة معينة، سواء أكان ذلك خلال الخـصومة، أم لوضـع حـد لهـا

ًما يصدر عن القاضي ومن في حكمه فاصلا في الخصومة، متضمنا إلـزام المحكـوم عليـه بفعـل، أو بالامتنـ" اع عـن ً

، وأرى أن هـذا التعريـف الأخـير دقيـق )٤("فعل، أو إيقاع عقوبـة عـلى مـستحقها، أو تقريـر معنـى في محـل قابـل لـه

تقرير معنى في محل قابـل لـه، : ًوشامل، وأرجحه لاشتماله على ما سبق في التعريفات الأخرى، إضافة لتميزه بقوله

ــام القــضائية؛ الحــضورية والغياب ــع الأحك ــة، فهــو يحــوي جمي ــة وغــير القطعي ــة، والقطعي ــة والانتهائي ــة، والابتدائي ي

 .والمنشئة والتقريرية

متضمن مسائل الثبوت والإنشاءات التي تجري في مجلس القاضي، وتشمل ثبوت الـصفات والنـسب ومـا ": فهو

 .)٥("شابهها، وكذلك يدخل فيه الحكم الضمني؛ لأنه بمنزلة التقرير يستفاد من نص الحكم القضائي

ااا : ً ا ا    
ًعرف تسبيب الحكم القضائي مركبا بعدة تعريفات نذكر منها ُ: 

ذكر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي من الأحكام الكلية وأدلتهـا الـشرعية، وذكـر الوقـائع القـضائية المـؤثرة، "

 .)٦("بهاوصفة ثبوتها بطرق الحكم المعتد 

مظهر قيام القاضي بما عليه من واجب تدقيق البحث، وإمعان النظر؛ للتعرف على الحقيقة التـي ":هُكذلك عرف بأن

 .)٧("تكشف عنها أحكامه

                                                        
   .٦٤٣ص م،٢٠٠٥، ٣ط الأردن، دار النفائس، محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى،  )١(

  .١٨٢ص م،١٩٧٦ ، القاهرة، دار النهضة العربية، عبدالمنعم أحمد شرقوي وفتحي والي، المرافعات المدنية والتجارية،  )٢(

  .٣٠٣ص م،١٩٨٦، ١ط  عمان، دار الثقافة، مفلح بن عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي،  )٣(

  .٥٢ص م،٢٠٠١ ،١ط الأردن، دار النفائس، وسى أبو البصل،مبن  عبدالناصر شريعة والقانون،نظرية الحكم القضائي في ال  )٤(

  .نفس المرجع  )٥(

  .١٧ص م،٢٠١٣ ،٣ط الرياض، دار ابن فرحون، عبداالله محمد الخنين، تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية،  )٦(

  .١٨٣ص م،١٩٨٠ ،٣ط ، الإسكندريةمنشأة المعارف،  الوفاء،أحمد أبو نظرية الأحكام في قانون المرافعات،  )٧(



  
)٤٩١٩(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

التزام قانوني يقوم به قـاضي الموضـوع،تتمكن مـن خلالـه المحكمـة : وتعرف الباحثة تسبيب الحكم القضائي بأنه

ى درجة،لتأكد من صحة تكييف الوقائع،واستخلاصـها لمـا الأعلى درجة من بسط رقابتها على حكم المحكمة الأدن

 . استندت عليه من أدلة وبراهين،ومن ثم مدى صحة تطبيق النص النظامي أو الشرعي عليها

، )٢(، وجـه حكمـه)١(وهنا تجدر الإشارة إلى بيان الألفاظ المرادفـة لتـسبيب الحكـم القـضائي؛ منهـا مـستند قـضائية

، وهـو مـسمى يطلـق في عـصرنا )٦(، فذلكـة الحكـم)٥(، موجـب الحكـم)٤( تعليل الحكم،)٣(الوجه الذي ثبت به الحق

 .الحاضر

وفي هذا المقام لا يفوتني أن أنوه إلى مسألة تمييز التسبيب عن التكييف، فالتكييف يراد به وصف النـزاع المرفـوع 

ًأمام المحكمة وصفا قانونيا يمكنها من تطبيق قاعدة قانونيـة عليهـا، فالقـاضي  يتبـع معـاني القـانون في حاصـل فهـم ً

الواقع؛ فيربط الواقع بالقانون، بينما التسبيب هو بيان للأدلة والحجج القانونية التي استند عليهـا القـاضي في حكمـه، 

كـما أن مـن البـديهي أن عمليـة التكييــف تـسبق عمليـة التسبيب،والتـسبيب لابــد أن يظهـر في ورقـة الحكـم كعنــصر 

 .)٧(ف يندمج في تفاصيل الدعوى، وينتج أثره في الحكمشكلي، بينما التكيي

                                                        
  .٨٦ص ،١٠م،ج١٩٩٤، ١ط بيروت، دار الغرب الإسلامي، شهاب الدين بن أحمد القرافي، ،ةالذخير  )١(

  .٣٠ص ت،.د ط،.د ،دار الفكر ل الطرابلسي،ــــــــعلي خلي ين من الأحكام،ــــــــام فيما يتردد بين الخصمـــــــــــــــــ الحكمعين  )٢(

  .١٣٨،ص١ج م ،١٩٨٦، ١ط مكتبة الكليات الأزهرية، إبراهيم بن علي ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  )٣(

  .١٦٢ص ،٤م،ج١٩٧٣ط،.د بيروت، دار الجيل، بي بكر ابن القيم،أمحمد بن  إعلام الموقعين،  )٤(

  .٤٢ص ،١ت،ج.ط،د.د دار المعرفة، محمد بن أحمد الفارسي، لحكام،حكام شرح تحفة االإتقان والإ  )٥(

  .٢٠ ص مرجع سابق، عبداالله محمد الخنين، تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية،  )٦(

ــة،بتــس  )٧( ــي،يهــاد يب الأحكــام المدني ــن حــسين الكعب ــسياسية  ب ــة وال ــة المحقــق الحــلي للعلــوم القانوني  جامعــة ،)٢،ع٦مــج( مجل

  .بعدها  وما١٤٤ص م،٢٠١٤بابل،



 )٤٩٢٠(  و   درا ا ا ديا   

ما ا:  
ا و  دا  

 أر و:  
 .مشروعية التسبيب من القرآن الكريم: المطلب الأول

 .مشروعية التسبيب من السنة النبوية: المطلب الثاني

 .مشروعية التسبيب من الإجماع: المطلب الثالث

 .مشروعية التسبيب من النظام: لب الرابعالمط

  :ا اول
آن اا  ا و  

 ـــال تعـــالى {: ق                           

   {)١(. 

ا  ا و:  
 "جـزاء بـما كـسبا":  على إقامة حد السرقة على السارق بقطع يده، وبينت الآية سبب ذلك بقولـه عـز وجـلنصت

ذلك القطع جزاء للـسارق بـما سرقـه مـن أمـوال النـاس، وفي هـذا تنكيـل وترهيـب للـسارق ولغـيره؛ ليرتـدع ": أي

 .ًفظا لأموال الناس وممتلكاتهمًولاشك أن في هذا ردعا وح. )٢("السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا

 وقولـــــــه تعـــــــالى:}                       

                             

                      {)٣(. 

    ا  ا خمـس الله ورسـوله؛ يـصرف في مـصالح : بينـت الآيـة أن الفـيء يقـسم خمـسة أقـسام: و

هــم بنــو هاشــم وبنــو المطلــب، وخمــس لفقــراء اليتــامى، وخمــس المــسلمين العامــة، وخمــس لــذوي القربــى؛ و

                                                        
  .٣٨ة آي سورة المائدة،  )١(

  .٢٣٠ص م،٢٠٠٠، ١ط السعودية، مؤسسة الرسالة، عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  )٢(

  . ٧آية  سورة الحشر،  )٣(



  
)٤٩٢١(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 كـيلا "ما أفاء عـلى رسـوله مـن أهـل القـرى لهـذه الأصـناف،، والسبب في جعل )١(للمساكين، وسهم لأبناء السبيل

ّيكون ذلك الفيء دولة يتداوله الأغنياء منكم بيـنهم، يـصرفه هـذا مـرة في حاجـات نفـسه، وهـذا مـرة في أبـواب الـبر  ّ ّ ُ

ّبل الخير، فيجعلون ذلك حيث شاءوا، ولكننا سننا فيه سنة لا تغير ولا تبدُوس ُ ُ   .)٢("لُ

 وقولــــه تعــــالى :}                        

                                   

                                 

               {)٣(. 

  ا  ا بينت الآية جـزاء القتـل العمـد وهـو القـصاص، والـسبب في قولـه تعـالى: و :}    

              { .وفي شرع القصاص لكـم ": قال ابن كثير في تفسيره

 لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عـن صـنيعه ، ؛هج وصونها  حكمة عظيمة لكم ، وهي بقاء الم-وهو قتل القاتل-

فجـاءت هـذه العبـارة في القـرآن أفـصح ، . القتل أنفى للقتل:  في الكتب المتقدمة قيل. فكان في ذلك حياة النفوس

  .)٤("وأبلغ ، وأوجز

 .ُأن يقتلفالقصاص حياة؛ لما فيه من الردع والزجر، فكل من تسول له نفسه القتل سيرتدع مخافة 

                                                        
   .٨٥٠مرجع سابق، ص ناصر السعدي،عبدالرحمن بن  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  )١(

  .٥٢٠ص  ،٢٢م،ج٢٠٠١ ،١م،ط.دار هجر للطباعة،د محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  )٢(

  .١٧٩- ١٧٨ة آي سورة البقرة،  )٣(

  .٤٩٢ص ،١م،ج ٢،١٩٩٩ط دار طيبة، إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم،  )٤(



 )٤٩٢٢(  و   درا ا ا ديا   

ما ا:  
ا  ا و 

 لا أرضى حتى تـشهد : تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: عن النعمان بن بشير، قال

رسول االله صلى االله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال لـه رسـول االله 

، فرجـع أبي، فـرد »اتقـوا االله، واعـدلوا في أولادكـم«: لا، قال: قال» أفعلت هذا بولدك كلهم؟« عليه وسلم صلى االله

 .)١(تلك الصدقة

ا  ا و:  
ــه ــبب بقول ــصدقة، وس ــك ال ــلى تل ــشهد ع ــض أن ي ــسلام رف ــصلاة وال ــه ال ــي علي ــدلوا في ": َّأن النب ــوا االله، واع اتق

ــم ــع"أولادك ــبب المن ــر س ــا في ، ويظه ــضيلً جلي ــاء أن التف ــين الأبن ــاغض ب ــاش والتب ــؤدى إلى الإيح ــوق ،ي  وعق

 . )٢(فيتحتم العدل والتسوية بينهم ؛الآباء

 إذا صـلى أحـدكم للنـاس، فليخفـف، فـإن مـنهم «: عن أبي هريرة، أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال

 .)٣(»الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء

   ا  ا قَّ فيه أمر بالتخفيف عـلى المـأمومين في الـصلاة؛ وسـبب هـذا بـأن خلفـه مـن لا يطيـ:و 

التطويل؛ كـضعيف البنيـة، والمـريض، وذي الحاجـة، أمـا إذا اصـلى وحـده فـلا حجـر عليـه إن شـاء طـول وإن شـاء 

 .)٤(خفف

 الله عليـه وسـلم في ذي القعـدة، فـأبى أهـل مكـة أن اعتمر النبي صـلى ا :عن البراء بن عازب رضي االله عنه قال

هـذا مـا قـاضى عليـه محمـد : يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبـوا الكتـاب، كتبـوا

أنـا رسـول االله، : لا نقر بها؛ فلو نعلم أنك رسول االله ما منعناك، لكن أنت محمد بـن عبـداالله، قـال: رسول االله، فقالوا

ا، فأخذ رسول االله صلى االله عليـه ًلا واالله، لا أمحوك أبد: ، قال»رسول االله«امح : وأنا محمد بن عبد االله، ثم قال لعلي

                                                        
باب كراهية تفـضيل بعـض الأولاد  م،كتاب الهبات،٢٠١٤ ،١الرياض،ط دار السلام، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ،صحيح مسلم  )١(

  .٢٥٨٦رقم الحديث  باب الهبة للولد، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ورواه البخاري،/ ٤١٨١رقم الحديث  في الهبة،

  .٤٠ص ،٢م،ج٢،١٩٧٢ط مصر، مطبعة السعادة، الأنصاري،الشيخ إسماعيل  الإلمام بشرح عمدة الأحكام،  )٢(

 بـاب إذا صـلى لنفـسه فليطـول مـا م،كتـاب الأذان،٢٠١٢ ،١ط الرياض، دار السلام، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  )٣(

   .١٠٤٦ديث رقم الح باب أمر الائمة بتخفيف الصلاة في تمام، ورواه مسلم في كتاب الصلاة،  /٧٠٣رقم الحديث  شاء،

  .٢٤١ص ،٥ج  ت،.د ط،.د بيروت، حياء التراث العربي،إدار  محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  )٤(



  
)٤٩٢٣(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

هذا ما قاضى عليه محمد بن عبداالله، لا يدخل مكة سـلاح إلا في القـراب، وأن لا يخـرج مـن : وسلم الكتاب، فكتب

ا �ا من أصحابه أراد أن يقـيم بهـا، فلـما دخلهـا ومـضى الأجـل، أتـوا عليـدًأهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أح

يـا عـم، يـا : اخرج عنا؛ فقد مضى الأجل، فخرج النبي صلى االله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة: قل لصاحبك: فقالوا

 ابنة عمـك، حملتهـا، دونك: عم، فتناولها علي بن أبي طالب رضي االله عنه، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام

ابنة عمي، وخالتهـا تحتـي، : أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: فاختصم فيها علي، وزيد، وجعفر؛ فقال علي

أنـت منـي : الخالة بمنزلة الأم، وقال لعـلي: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى االله عليه وسلم لخالتها، وقال: وقال زيد

 .)١()أنت أخونا ومولانا:  خلقي وخلقي، وقال لزيدأشبهت: وأنا منك، وقال لجعفر

 ا  ا فالخالة تحل محلها؛ فتكـون هـي ، َّ أن الأم إذا ماتت، أو فقدت أهلية الحضانةبيان": و

الخالـة : بقولـهسـبب حكمـه فـالنبي عليـه الـصلاة والـسلام  ،")٢(َّالمستحقة للحضانة، وتكون مقدمة على الأب فيهـا

   .لأمابمنزلة 

ا ا:   
  و ا  اع

  هــ٢٠٤قال عمرو بن خالد عن قضاء إبراهيم بن الجراح الذي تولى قضاء الدولة الإسلامية في مـصر سـنة :

ًما صحبت أحدا من القضاة مثل إبراهيم بن الجراح، كنت إذا عملت له المحضر، وقرأته عليه، أقـام عنـده مـا شـاء "

ً لأنشئ له منه سجلا، فأجـد بحافتـهَّ، حتى ينظر فيه، ويرى رأيه، فإذا أراد أن يمضي ما فيه دفعه إلياالله أن يقيم قـال ": ُ

 وعـلى بعـضها علامـة لـه كـالخط، ،" كـذا:قال أبو يوسـف.  كذا:قال مالك.  كذا:قال ابن أبي ليلى.  كذا:أبو حنيفة

 .)٣(فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول، فأنشئ عليه

 أمر الكاتب أن يكتب لـه بـه قـضية ،ٍوإذا عزم القاضي على الحكم لامرئ على أحد ":ل محمد بن الحسنقا 

وذكـر ، ومـا يعرفـون بـه، وأنـسابهم وأسماء الشهود، المحكوم عليه وأنسابهما، و المحكوم له، ونسبه، واسمباسمه

                                                        
رقـم  بـاب عمـرة القـضاء، باب غـزوة العـسيرة، م،٢٠١٢ ،١ط القاهرة، التأصيل، دار محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  )١(

صـلح باب  ،الجهاد والسيرم،كتاب ٢٠٠٦ ،١ط الرياض، طيبة، دار مسلم بن الحجاج النيسابورى،يح مسلم، وصح،٥،ج٤٢٣٦ الحديث

  .١٧٨٣رقم الحديث ،الحديبية في الحديبية

  .٦٧ص ،٦ج م،٢٠٠٣، ٥مكة المكرمة، ط مكتبة الأسدي، عبداالله بن عبد الرحمن البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام،  )٢(

  .١٨٩ص ،١ج د،ت،ط،.د م،.د دار الرفاعي، لسنية في تراجم الحنفية، تقي الدين بن عبد القادر التميمي، اتالطبقا  )٣(



 )٤٩٢٤(  و   درا ا ا ديا   

وجعـل المحكـوم عليـه عـلى ، صيلًوجميع ما جـرى مـن ذلـك مفـسرا في غايـة البيـان والتفـ، وتداعيهماحججهما، 

 .)١(" القضية بخطوكتب في أعلى. حجته إن أوردها حتى أوردها

 احتججـت :وأحب للقـاضي إذا أراد القـضاء عـلى رجـل أن يجلـسه، ويبـين لـه، ويقـول لـه":  قال الشافعي 

ن أطيـب  ليكـو؛ فرأيـت الحكـم عليـك مـن قبـل كـذا،عندي بكذا، وجاءت البينة عليك بكذا، واحتج خصمك بكـذا

 فـإن ،لنفس المحكوم عليه، وأبعد من التهمة، وأحرى إن كان القاضي غفل من ذلـك عـن موضـع فيـه حجـة أن يبينـه

ا أخـبره أنـه لا شيء لـه فيهـا، ً فإن لم ير فيها شـيئ،ا يبين له أن يرجع أو يشكل عليه أن يقف حتى يتبين لهًرأى فيها شيئ

 غير أن قد ترك موضـع الأعـذار إلى المقـضي ،ا، وإن لم يفعل جاز حكمهوأخبره بالوجه الذي رأى أنه لا شيء له فيه

 .)٢("ءعليه عند القضا

اا ا:  
ا  ا و 

 أم  ااءات اا م  ا  نموا ددة اا م:  
َيتلى الحكم " ْ لنية ولو كانـت الـدعوى نظـرت في جلـسات سريـة،  في جلسة ع- بعد التوقيع عليه ممن أصدره -ُ

وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجـب حـضور جميـع القـضاة الـذين اشـتركوا في إصـدار الحكـم مـا لم يحـدث 

ًلأحدهم مانع من الحضور، وتصدر المحكمة بعد الحكم صكا مشتملا على اسم المحكمة التي أصدرت الحكـم،  ً

ء الخـصوم، ووكلائهـم، وأسـماء الـشهود، والجريمـة موضـوع الـدعوى، وتاريخ إصداره، وأسماء القـضاة، وأسـما

َوملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، ومـا اسـتند إليـه مـن الأدلـة والحجـج، وخلاصـة الـدعوى، وعـدد  ُِ

ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين  ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم

 .)٣("اشتركوا في الحكم

  نموا دة اناوا اوا ا  أم  ت ااا م  : 
ًبعــد قفــل بــاب المرافعــة والانتهــاء إلى الحكــم في القــضية يجــب تــدوين الحكــم في ضــبط المرافعــة مــسبوقا  "

َبالأسباب التي بني عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو 
ِ
 ."القضاة الذين اشتركوا في نظر القضيةُ

ينطــق بــالحكم في جلــسة علنيــة بــتلاوة منطوقــة أو بــتلاوة منطوقــة مــع أســبابه، ويجــب أن يكــون القــضاة الــذين "

                                                        
  .١٩٧ص ،١م،ج١،١٩٨٩ط الطائف، مكتبة الصديق، أحمد الطبري ابن القصاص،  القاضي،بأد  )١(

  .٢٣٤ص ،٦م،ج١٩٩٠ط،.دار المعرفة،بيروت،د محمد بن إدريس الشافعي، ،مالأ  )٢(

  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١بتاريخ ) ٢/م(مرسوم ملكي رقم  م الإجراءات الجزائية،نظا  )٣(



  
)٤٩٢٥(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حـصل لأحـدهم مـانع جـاز تغيبـه إذا كـان قـد وقـع عـلى الحكـم 

 .)١("الضبطالمدون في 

  مدة اأم  ان اد ت أاا م  ونوا ا: 
ًيجب أن يبين في نـسخة الحكـم المحكمـة التـي أصـدرته، ومكانهـا، وتـاريخ إصـداره، ومـا إذا كـان صـادرا في "

م، دعوى إداريـة أو تأديبيـة، والـدائرة وقـضاتها، واسـم ممثـل الادعـاء وطلباتـه، وأسـماء أطـراف الـدعوى وصـفاته

ًويجـب أيـضا أن تـشمل نـسخة الحكـم عرضـا مجمـلا . ٍوموطن كل منهم وحضورهم أو غيابهم، وأسماء ممثليهم ً ً

ًلوقـائع الـدعوى، ثـم طلبـات أطـراف الـدعوى وملخــصا وافيـا لـدفوعهم ودفـاعهم الجـوهري، ثـم أسـباب الحكــم  ً

َّلمفـسرويجب كـذلك أن تـشمل نـسخة الحكـم الـصادر بالتفـسير بيانـات الحكـم ا. ومنطوقه ويوقـع قـضاة الـدائرة .ُ

 .)٢(" المحدد لتسليم صورتهاوأمين سرها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد

 أم  را ا م  ندة اا م: 
َّتودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة" َ النطق بـالحكم وللمحكمة . ُ

و إذا اقتـضى الحـال تأجيـل النطـق بـالحكم، فـتعلن المحكمـة ذلـك في .دون إيداع مسودته وفق مـا تحـدده اللائحـة

وفي جميـع الأحـوال، لا يجــوز تأجيـل النطــق . ًالجلـسة وتبـين ســببه في المحـضر، وتحـدد موعــدا آخـر للنطـق بــه

 .)٣("ُبالحكم مرة أخرى

 وا وا ادة اا مأم  تا م  : 
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منهـا بحـسب "

ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن 

 ."اتبين أسباب ذلك في حكمه

ً مـا لم تتـضمن قـضاء قطعيـا،لأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبهاا"  يتعـين ، وً

 ".في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة

                                                        
  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١، )١/م( رقم نظام المرافعات الشرعية،  )١(

  .١٤٣٥ / ١ / ٢٢بتاريخ  ) ٣/م( مرسوم ملكي رقم  نظام الرافعات أمام ديوان المظالم، )٢(

  . هـ١٤/٠٨/١٤٤١اريخ  بت٥١١قرار مجلس الوزراء رقم  نظام المحاكم التجارية، )٣(

  



 )٤٩٢٦(  و   درا ا ا ديا   

، الجلـسةّللمحكمة أن تعدل عما أمرت بـه مـن إجـراءات الإثبـات، بـشرط أن تبـين أسـباب العـدول في محـضر "

 .)١("اّللمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمهو

                                                        
  . هـ٢٦/٥/١٤٤٣ بتاريخ) ٤٣/م(نظام الإثبات، مرسوم ملكي رقم   )١(



  
)٤٩٢٧(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  
  

  :ا اول
ا  ا ا  

  
 و :  

  
  .أ ا: ا اول

ما ا :او ،ا   وه.  

ا ا :  اوط ،   و ل اا   

 . أ  ا ا   اا،وى



 )٤٩٢٨(  و   درا ا ا ديا   

  :ا اول
ا أ  

  و:  
 .التسبيب الشرعي: المطلب الأول

 .التسبيب الواقعي: الثانيالمطلب 

 .التسبيب القانوني: الثالثالمطلب 

ولاا :  
ا ا  

بيان الحكم الكلي الشرعي في الواقعـة، ودليـل ذلـك مـن الكتـاب والـسنة، وأقـوال أهـل ": يراد بالتسبيب الشرعي

 .)١( "العلم، ووجه الدلالة منه، وتفسيره عند الاقتضاء

كبـيرة مـن كبـائر َّحكم القذف محرم و: وذلك ببيان حكم الشرع في الواقعة، وذكر دليل الحكم من النصوص، مثل

ّالذنـــــــــــــــــــــــــوب، يوجــب عــلى القــاذف الحــد ثمانــين جلــدة، ومنــع قبــول شــهادته، والــدليل عــلى ذلــك قولــه 

ــــالى   {: تعــــــــــــ                          

                   {)٢(. 

الكتاب، السنة، الإجماع، والقياس، والاستصحاب، والاستحسان، وقول الـصحابي، : وأصول الأدلة الشرعية هي

أن الأدلة الشرعية التـي تـستفاد  -دلة أي حصر الأ-، وثبت بالاستقراء)٣(والاستصلاح، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا

 والقيـاس، وهـذه الأدلـة الأربعـة اتفـق ، والإجمـاع، والـسنة،القـرآن:  أصـولمنها الأحكام العمليـة ترجـع إلى أربعـة

القـرآن، فالـسنة، : ا على أنها مرتبة في الاستدلال بهـذا الترتيـبًجمهور المسلمين على الاستدلال بها، واتفقوا أيض

 .لقياسفالإجماع، فا

ظـر في ُ في القـرآن، فـإن وجـد فيـه حكمهـا أمـضى، وإن لم يوجـد فيـه حكمهـا نًنظر أولا؛ رضت واقعةُ أي إنه إذا ع

السنة، فإن وجد فيه حكمها أمضى، وإن لم يوجد فيها حكمهـا نظـر هـل أجمـع المجتهـدون في عـصر مـن العـصور 

لوصـول إلى حكمهـا بقياسـها عـلى مـا ورد الـنص  فيها، فإن وجد أمضى، وإن لم يوجـد فيهـا اجتهـد في اٍعلى حكم

                                                        
  .٢٣ص م،٢٠١٣ ،٣ط الرياض، دار ابن فرحون، عبداالله محمد الخنين،  الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية،بتسبي  )١(

  ).٤(سورة النور، آية   )٢(

  .٢٧٣، ص١م،ج٢٠٠٣، ١ن، ط.ية، عبداالله بن محمد الخنين، دتوصيف الأقضية في الشريعة الإسلام  )٣(



  
)٤٩٢٩(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .)١(بحكمه

 :)٢(ويرتب القاضي مسائل الخلاف هكذا

 .المعمول به -١

 .المشهور -٢

 .وفي حالة الاقتضاء للقاضي العمل بالمرجوح به -٣

ما ا: اا ا  

بيـان الوقـائع ": ، وبمعنـى آخـر)٣(ُبيان الواقعة المؤثرة في الحكم القضائي، وصفة ثبوتها": يراد بالتسبيب الواقعي

 .)٤("والأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في تقرير وجود أو عدم وجود الواقعة الأساسية للحكم

َ تـوافر فيهـا مـايلزم -محـل الـدعوى-َّوفي ضوء ذلك، يلزم أن تبين المحكمـة حـين إيرادهـا للأسـباب أن الوقـائع 

يم للقاعدة النظامية يكون ببيان الأدلة الثابتة من الواقعة التـي أدت بـدورها إلى لتطبيق القاعدة النظامية، والتطبيق السل

 .ًقناعة القاضي، وإلا كان حكمه مشوبا بعيب التسبيب

�وينعقد إجماع الفقه الإجرائي والموضوعي على توافر شروط الواقعة القانونية؛ فليـست كـل واقعـة تـصلح محـلا 

 ًيجـب أن تكـون الوقـائع المـراد إثباتهـا متعلقـة": ، ونـصها)٥(لثانية من نظام الإثباتللإثبات، وهذا ما أكدته المادة ا

 ."اا قبولهًبالدعوى، ومنتجة فيها، وجائز

 . في المادة الثانية منه)٦(كذلك الحال في قانون الإثبات المصري

ِّالقاضي بثبـوت كـل أو بعـض مـا ؛ أي أن تكون ذات أثر في قناعة )٧(ومعنى أن تكون الواقعة القانونية منتجة ومتعلقة

ُأن يكون من شأن تلك الواقعة في حال ثبوتهـا المـساهمة في قـرار القـاضي :  هنا"الإنتاجية" المدعي، فمراد هيدعي

عدم جواز إثبات ارتكاب خطـأ حـارس الـشيء؛ : ومن التطبيقات التي تذكر في هذا الشرط. بمنح الحماية المطلوبة

                                                        
  .٢٤ت، ص.ط، د.علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، عبدالوهاب خلاف، مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر، د  )١(

  .٢٤تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، عبداالله آل خنين، مرجع سابق، ص  )٢(

  .٢٤الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، عبداالله آل خنين، مرجع سابق، صتسبيب   )٣(

  . ٣م، ص٢٠٠٨تسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، عمر نبيل إسماعيل، دار الجامعة، الإسكندرية،   )٤(

  .هـ١٤٤٣/٥/٢٦بتاريخ ) ٤٣/م(نظام الإثبات، مرسوم ملكي رقم   )٥(

  .م١٩٦٨ةلسن) ٢٥(قانون الإثبات المصري رقم   )٦(

  . وما بعدها٤٨م،ص ٢٠١٨سلطة القاضي في تكييف الدعوى، مهند نظمي عبداالله، جامعة النجاح الوطنية،فلسطين،  )٧(



 )٤٩٣٠(  و   درا ا ا ديا   

اضي؛ لأن هذه المسئولية تثبت ولو ثبـت عـدم الخطـأ مـن جانـب الحـارس، ولكـن وجـود إذ لا أثر لهذا في قرار الق

ً لا يكفـي لاعتبـار هـذه الواقعـة منتجـة، فقـد توجـد -َّ الأصلية المدعاة والواقعـة المـراد إثباتهـا-علاقة بين الواقعتين

تهـا لا يفيـد ولا يـؤثر في اقتنـاع الواقعة وتكون الواقعـة متعلقـة بالـدعوى ومتـصلة بهـا، ولكنهـا غـير منتجـة؛ لأن إثبا

َالقاضي بوجود الحق، كـأن يدعي شخص تملكه قطعة أرض بموجب عقد بيع صادر إليه من غـير مالكهـا الأصـلي َّ .

ً إلا أن ثبوت هذا البيع لا يفيـد في إثبـات ملكيتـه؛ لكونـه صـادرا -موضوع النزاع-فرغم أن البيع محله ذات الأرض 

 .ًعتبر البيع منتجا في الدعوى؛ فلا يقبلٍمن غير مالك، ولذلك لا ي

ًومعنى أن تكون الواقعة جائزا قبولها؛ أي أن تكون جائزة الإثبات قانونـا؛ مثالـه إذا أراد المـدعي أن يثبـت بـشهادة : ً

ٍّالشهود تصرفا تزيد قيمته على مائة ألف ريال، فلا يجـوز؛ لوجـود نـص دل عـلى عـدم الجـواز في نظـام الإثبـات ً)١( ،

 أو كـان ،) أو مـا يعادلهـا،مائـة ألـف ريـال(يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على ": ، ونصها٦٦ةالماد

 .غير محدد القيمة

ا ا:  
امما   

 بعـد ،ا لهـاًبيان السبب القانوني والحجج القانونيـة التـي يـصدر القـاضي حكمـه تطبيقـ":يقصد بالتسبيب القانوني

 أو المبـدأ القـانوني الـذي تمـسك بـه ، دون أن يتقيد في ذلك بالسند،ئع الدعوى لتطبيق القواعد القانونيةتكييفه لوقا

 .)٢("الخصوم

ًولايــة المحكمــة لتــزويج المــرأة المعــضولة، اســتنادا للمادتــين التاســعة عــشرة والعــشرين مــن نظــام : ومثــال ذلــك

ً أو تعـذر تبليغـه؛ فتنقـل المحكمـة بنـاء عـلى ، المرأة إذا تعذر حضور ولي": فيهماحيث جاء )٣(الأحوال الشخصية

 موليتـه مـن الـزواج بكفئهـا الـذي -ُولـو كـان الأب- التزويج إلى الولي الذي يليه، إذا منـع الـولي َطلب المرأة ولاية

 ٍّ ولايتهـا لأيُ، وللمحكمـة نقـلٍ أو من ذي مصلحة، منهاٍرضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب

  ." تراهاٍمن الأولياء لمصلحة

ًأن الأسباب القانونية تختلف عن الأسباب الواقعية؛ فعـدم كفايـة الأسـباب القانونيـة لا يعـد عيبـا في وحقيقة الأمر 

ًالنشاط الإجرائي للقاضي، يؤدي للبطلان، مادامت النتيجة متفقة مع القانون، وفي هذا الصدد نصت المادة الخامـسة 

                                                        
  . هـ٢٦/٥/١٤٤٣ بتاريخ) ٤٣/م(نظام الإثبات، مرسوم ملكي رقم   )١( 

  .٢٧م، ص٢٠٠٠الأردن،  الأردني، يوسف محمد المصاورة، الجامعة الأردنية،ًتسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات  )٢( 

  .  هـ١٤٤٣/٨/٦وتاريخ ) ٧٣/م( مرسوم ملكي رقم )٣( 



  
)٤٩٣١(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َّيكـون الإجـراء بـاطلا إذا نـص": )١(ات الـشرعيةمن نظام المرافع  بـسببه فََّ تخلـٌ عيـبهَُ النظـام عـلى بطلانـه، أو شـابً

  . إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء- برغم النص عليه -ولا يحكم بالبطلان الغرض من الإجراء،

 :)٢(والبطلان الإجرائي لا يكون إلا في حالتين

َإذا خالف الإجراء أحكام: الأولى ّ الشريعة الإسـلامية، أو الأنظمـة المـستمدة منهـا، فعـاد إلى ذات المنهـي عنـه أو ُ َ

 .شرطه

ًإذا كـان سـبب الـبطلان عائـدا إلى عـدم مراعـاة الأنظمـة المتعلقـة بولايـة المحكمـة مـن جهـة تـشكيلها، أو : الثانية

ًاختصاصها بنظر الدعوى؛ فيكون باطلا بطلانا مطلقا، فلا يلحقه التصحيح ً ٍما عدا ذلك؛ كأن يعود إلى عيب في وفي. ً

تبليـغ المـدعى عليـه الـذي حـصل في غـير الوقـت : الإجراء يمكن للمحكمـة تـصحيحه، فيتعـين عليهـا ذلـك، مثـل

ًالمحدد نظاما، فإذا استلمه المدعى عليه لشخصه، كان الإجراء نافذا؛ لتحقق الغاية من الإجراء ً. 

يعيـق المحكمـة العليـا مـن بـسط رقابتهـا؛ إذ بمقـدورها متـى مـا رأت فالنقص أو الخطـأ في الأسـباب القانونيـة لا 

ًالحكم صحيحا من حيث النتيجة أن تصحح ما كان خاطئا من الأسـباب لقانونيـة، وتـستكمل مـا كـان لازمـا إيـراده،  ً ً

قـصور في ًبينما الأسباب الواقعية يلزم أن تكون كاملة وكافية لحمل منطوق الحكم، وإلا كان الحكم معيبـا بعيـب ال

التـسبيب الـذي يـؤدي للـبطلان؛ لأن المحكمـة العليـا لا تـستطيع أن تـؤدي مهمتهـا الرقابيـة إلا مـن خـلال الأســباب 

ًالواقعية التي من خلالها يفهم هل القاضي فهم الوقائع ووصفها وكيفهـا تكييفـا سـليما انتهـى معـه إلى صـحة تطبيـق  ً َّ ُ

 .القانون

اد ما ثبت من وقائع الدعوى وظروفهـا وملابـساتها؛ لا يـسمح باسـتخلاص  وخلاصة هذا أن قصور الحكم عن إير

ًالوقائع الأساسية لتطبيق القانون أو النظام تطبيقا سليما  ً)٣(  . 

 :ا  ا ادي و اام ا اى - 

جاء في نظـام :  فعلى سبيل المثال،)٤(َّلا شك أن المنظم السعودي ألزم بأن تكون جميع الأحكام مسببة بعدة أنظمة

َيتلى الحكم ": الإجراءات الجزائية ْ  في جلسة علنيـة ولـو كانـت الـدعوى نظـرت - بعد التوقيع عليه ممن أصدره -ُ

                                                        
  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١، )١/م( رقم نظام المرافعات الشرعية،   )١(

    .٧،ص١م،ج٢٠١٩، ٧ض، طالكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، عبداالله بن محمد الخنين، الرشد، الريا   )٢(

  .٢٨- ٢٩ًتسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات الأردني، يوسف محمد المصاورة، مرجع سابق، ص  )٣(

مـن ١٣،١٤،١٥جميع الأنظمة الإجرائية بالمملكة العربية السعودية واجب فيها تسبيب الأحكام، مـشار إلى هـذه النـصوص صـفحة   )٤(

  .هذه الدراسة



 )٤٩٣٢(  و   درا ا ا ديا   

في جلـسات سريـة، وذلـك بحـضور أطــراف الـدعوى، ويجـب حـضور جميــع القـضاة الـذين اشـتركوا في إصــدار 

ًا مشتملا على اسـم المحكمـة �، وتصدر المحكمة بعد الحكم صك ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور،الحكم

التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الـشهود، والجريمـة 

َ، وملخـص لمــا قدمـه الخـصوم مـن طلبــات، أو دفـاع، ومـا اسـتند إليــه مـن الأدلـة والحجــج، -موضـوع الـدعوى- ُِ

ومـستنده الـشرعي، ثـم يوقـع عليـه  بطها، ثـم أسـباب الحكـمضـعوى، وعـدد ضـبط الـدعوى، وتـاريخ وخلاصة الد

ٌّ، كما أن قضاء محاكم الاستئناف و المحكمة العليا مـستقر )١("ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم

تسري على محـاكم الاسـتئناف  ":صه من نظام المرافعات الشرعية ما ن١٨٤ًأيضا على هذا المبدأ، فجاء في المادة 

مـا لم يـنص هـذا النظـام عـلى غــير  والمحكمـة العليـا القواعـد والإجـراءات المقـررة أمـام محـاكم الدرجـة الأولى،

ً أيضا مكن النظام المحكوم عليه من الاعـتراض بطلـب الـنقض أمـام المحكمـة العليـا عنـد مخالفـة الحكـم ."كذل

مـة التـي يـصدرها ولي الأمـر المـستمدة منهـا، كـذلك عنـد صـدور الحكـم مـن لأحكام الـشريعة الإسـلامية، والأنظ

ــواقعي  ــسبيب ال ــلا شــك الخلــل في الت ــه ب ــتج عن ــذي ين ــأ في التكييــف؛ ال محكمــة غــير مختــصة، وفي حــال الخط

 .من نظام المرافعات الشرعية١٩٣وهذا ما أكدته المادة . والقانوني

: يجـب أن تـشتمل الأحكـام عـلى": ، فنـصت عـلى مـا يـلي١٧٦، المـادة)٢(وجاء في قانون المرافعـات المـصري

في أسـباب الحكـم الواقعيـة، والـنقص أو القـصور ": ١٧٨، والمـادة"الأسباب التي بنيـت عليهـا وإلا كانـت باطلـة

 يترتـب عليـه ،الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسـماء القـضاة الـذين أصـدروا الحكـم

 .بطلان الحكم

يـنص عـلى أسـماء القـضاة الـذين شـاركوا في  ":٥٠، المـادة)٣(لشأن كذلك قـانون المـسطرة المدنيـة بـالمغربوا

 و كـذلك صـفتهم أو حـرفتهم ومحـل سـكناهم أو ، والأسماء العائليـة و الشخـصية للأطـراف و وكلائهـم،القرارات

 كـما يـذكر عنـد الاقتـضاء أنـه ،ركزهـا يـذكر اسـمها الكامـل ونوعهـا ومٍ وإذا تعلق الأمر بـشركة،إقامتهم و وكلائهم

 وكــذلك الإشــارة إلى ،وقعــت تــلاوة التقريــر أو لم تقــع تلاوتــه بإعفــاء مــن الــرئيس وبــدون معارضــة مــن الأطــراف

 كـما يجـب أن تتـضمن الإشـارة إلى ، وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تـم إنجازهـا،المستندات

 وأن ،أنهـا صـدرت في جلـسة علنيـة   ويـشار إلى،تكـون القـرارات معللـة، وبقـتأهم المقتضيات القانونيـة التـي ط

                                                        
  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١بتاريخ  ) ٢/م(  ملكي رقم الجزائية، مرسومجراءات نظام الإ  )١(

  .م١٩٦٨لسنة  )١٣(قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، رقم    )٢(

  .م١٩٧٤- ٩- ٢٨وتاريخ ١- ٧٤- ٤٤٧بظهير رقم قانون المسطرة المدنية بالمغرب،   )٣(



  
)٤٩٣٣(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا عنـد الاقتـضاء عـلى ذكـر سـماع ً وتـشتمل أيـض،غرفة المشورة في  أو،سرية المناقشات وقعت في جلسة علنية أو

 ." والنيابة العامة في مستنتجاتها،الأطراف أو وكلائهم

، ما يؤكد الأخذ بمبـدأ تـسبيب الأحكـام، حيـث نـصت ١١٦ المادة )١(وجاء في قانون المرافعات المدنية الكويتي

ا في مـادة ً وما إذا كـان صـادر، وتاريخ إصداره ومكانه، المحكمة التي أصدرته:يجب أن يبين في الحكم": على أنه

 ، وأسـماء القـضاة الــذين سـمعوا المرافعــة واشـتركوا في الحكـم وحــضروا النطـق بــه، أو مـسألة مــستعجلة،تجاريـة

 مـنهم أو محـل ٍّ وأسماء الخصوم بالكامل وصـفاتهم ومـوطن كـل،وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان

 ثــم طلبــات ، مجمــل لوقـائع الــدعوىٍ كـما يجــب أن يــشتمل الحكــم عـلى عــرض،  وحــضورهم أو غيــابهم،عملـه

 ثم تذكر بعد ذلـك أسـباب ،ةـــــــــــــــــ ورأي النياب،وهريــــــــــــ وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الج،الخصوم

ة، والــنقص أو الخطــأ الجــسيم في أســماء الخــصوم ـــــــــــوالقــصور في أســباب الحكــم الواقعي. الحكــم ومنطوقــه

 . يترتب عليه بطلان الحكم؛وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم

يجـب أن ": ١٦٠ نص عـلى مبـدأ التـسبيب في المـادة )٢(ية الأردنيًيضا جاء في قانون أصول المحاكمات المدنأ

 وأســماء القــضاة الــذين اشــتركوا في إصــداره ، وتــاريخ إصــداره ومكانــه،يبــين في الحكــم المحكمــة التــي أصــدرته

 كـما يجـب أن يـشتمل ، وأسـماء وكلائهـم، وأسـماء الخـصوم بالكامـل وحـضورهم أو غيـابهم،وحضروا النطق به

 ، وخلاصـة مـوجزة لـدفوعهم ودفـاعهم الجـوهري،وقـائع الـدعوى وطلبـات الخـصومل مجمل الحكم على عرض

 ."وأسباب الحكم ومنطوقه

يجـب أن يـشتمل الحكـم ": ١٧٥ و ١٧٤،المـادة )٣(وفي قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

ء القـضاء الـذين اشـتركوا في  وأسـما، وتـاريخ إصـدار الحكـم، ورقـم الـدعوى،على اسـم المحكمـة التـي أصـدرته

 وأن يـشتمل عـلى عـرض مجمـل ، وأسـماء الخـصوم بالكامـل وحـضورهم أو غيـابهم،إصداره وحضروا النطـق بـه

 مـع بيـان أسـباب ، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومـستنداتهم ودفـوعهم ودفـاعهم الجـوهري،لوقائع الدعوى

 ،النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخـصوم وصـفاتهمالقصور في أسباب الحكم الواقعية، وو. الحكم ومنطوقه

 ." يترتب عليه البطلان؛وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم

                                                        
  .م١٩٨٠ / ٦ / ٢٥بتاريخ ، ١٩٨٠ لسنة ٣٨ مبقانون رقــمرسوم قانون المرافعات المدنية الكويتي،   )١( 

  .م١٩٨٨ لسنة ٢٤ رقم  الأردني،قانون أصول المحاكمات المدنية  )٢(

  .م٢٠٠١ لسنة ) ٢( رقم  الفلسطيني،قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  )٣(



 )٤٩٣٤(  و   درا ا ا ديا   

إ  ،ممص ا اضا    ء و:  
 . أن المنظم السعودي أخذ بمبدأ الالتزام القانوني بالتسبيب لجميع الأحكام التي تصدرها المحاكم -١

ً مـن نظـام المرافعـات الـشرعية حيـث نـص صراحـة في البنـد ١٩٣المنظم السعودي تميز بنـصه في المـادة  -٢

الأول من هذه المادة على أن الأحكام التي تنطوي عـلى مخالفـة لأحكـام الـشريعة الإسـلامية تكـون عرضـة للـنقض 

 .متى ثبت ذلك

الواقعيــة يبطـل حكمهــا، كــما هــو الحــال في أن بعـض القــوانين العربيــة قــد نـصت عــلى أن القــصور في الأســباب 

بيـان واضـح للمـدلول الحقيقـي للالتـزام بالتـسبيب، ممــا "وفي هـذا . التـشريع المـصري، والكـويتي، والفلـسطيني

، ولم أجـد في القـانون الأردني )١("يخفف من عيوب الصياغة القانونية في التعبـير عـن الالتـزام القـانوني بالتـسبيب

 .ا نصوالنظام السعودي هكذ

                                                        
  . ٢٤سابق،صًتسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات الأردني، يوسف محمد المصاورة، مرجع    )١(



  
)٤٩٣٥(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا:  
او ،ا   وه  

  :و ن
 .تسبيب الأحكامشروط : المطلب الأول

 .تسبيب الأحكامفوائد : المطلب الثاني

  :ا اول
ا   و  

 من حيث دقـة إن تسبيب الحكم القضائي يعد من الموضوعات التي تتصف بالمرونة؛ لأن مستويات القضاة تتباين

ٍالفهم والعلم، ووفور الأمانة، فنحتاج إلى قواعد تضبطه، وشروط تقيده، لابد من توافرها حتى يكون لهذا التـسبيب 

�وضوح التسبيب؛ ومعنـى هـذا أن يكـون الحكـم مبنيـا عـلى : ويأتي في مقدمة هذه الشروط. )١(أثره وفائدته المرجوة

ًرير الأسباب شرعية، أو نظامية، أو واقعية، فلا يصح قولهأسباب جلية، فيبين القاضي مستنده في تق ً وهذا مما جاء : (ً

، ولا يـذكر )وهذا مما جاء بـه حـديث رسـول االله: (َّ، ثم هو لا يذكر الآية، ووجه الدلالة منها، أو يقول)في كتاب االله

حكـاه ابـن : كـاه، كـأن يقـول، ثـم لا يبـين مـن ح)وهذا مجمع عليـه: (الحديث، ودرجته، ووجه الشاهد منه، أو قوله

َّقدامة في المغني، أو ابن عبد البر في التمهيد، وإن ذكر الصفحة والجزء، فهذا أكمل حتى يتسنى لمـن أراد الوقـوف 

، ثـم لا يـذكر اسـم النظـام، ورقـم المـادة ونـصها، )وهذا ما جاء به النظام: (على النص الرجوع إليه، ولا كذلك قوله

 .)٢(ووجه إيراده لها

مطابقـة التـسبيب لواقـع الحـال، : واقعية التسبيب وتوازنه، ومعنى الواقعيـة هنـا: ضًا من الشروط الواجب توافرهاأي

ّمن غير تهويل أو تهوين؛ فلا يبالغ بحيث يورد من الأسباب ما يصور الحال بأكبر مما هو عليه في الواقـع، أو يقلـل  ٍ ٍ

أي يعـادل -َّكـما أن عليـه أن يـوازن بـين الأسـباب. قته وواقعـهّمن التسبيب ويهونه بحيث يصور الحال بأقل من حقي

ًفلا يركز على جانب ويهمل جانبا آخـر جـديرا بالـذكر؛ كـأن يـذكر القـاضي أسـباب التجـريم في العقوبـة -فيما بينها ً

ــدت ــشديد إن وج ــف أو الت ــات التخفي ــل موجب ــة، ويغف ــة في )٣(التعزيري ــري الدق ــة تح ــلى المحكم ــي ع ــما ينبغ ، ك

 الصحيح من الوقائع، ومراعاة احترام القواعد الموضوعية في الإثبات، واحـترام القواعـد الإجرائيـة عنـد استخلاص

                                                        
تسبيب الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي وفي النظام السعودي، يوسف بن محمد المهوس، جامعة نايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة،   )١(

  .٩١م، ص٢٠٠٤الرياض،

  .١٠٧تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، عبداالله آل خنين، مرجع سابق، ص  )٢(

  .١١٥المرجع السابق، ص  )٣(



 )٤٩٣٦(  و   درا ا ا ديا   

ًسـلوك سـبل الإثبــات المختلفـة، وتقـديرها للأدلــة تقـديرا يتماشـى مــع المنطـق الـسليم، والــرد عـلى أدلـة الخــصوم 

 . )١(الجوهرية التي لم تعتمد عليها في حكمها

ًأن يكون التسبيب متوافقا ومتسلسلا؛ فتكون الأسباب متوافقـة؛ بـأن تكـون : يجب توافرهاكذلك من الشروط التي  ً

ٍملاقية للدعوى والإجابة والدفوع والطلبات، فلا يكون كل منها في واد، أو تكون متناقضة؛ فتناقض الأسباب كفيـل  ٌّ ً

أن المـدعي أثبـت تملكـه للمزرعـة بـما : قـول القـاضي: ًبأن يجعل الحكم القضائي خاليا مـن الأسـباب، مثـال ذلـك

بل لا بد على القاضي أن يبـين في أسـباب حكمـه مـا ! المدعاة، وكما أن المدعى عليه أثبت تملكه للمزرعة المدعاة

ً، وعليه أن يرتب أسباب حكمه بدءا بالسبب الأقوى الداعم لحكمه، ثم الـذي )٢(ُّثبت، ويرد ما يخالفه ويتعارض معه

ِ هذا التسلسل والترتيب بيان قوة حكمه وإحقاقهيليه في القوة، وحكمة ُ. 

َّأن يكون التسبيب كافيا وافيا يتجلى عدله لكلا الطرفين، ويتأتى ذلـك باشـتمال التـسبيب عـلى : ًومن الشروط أيضا ً ً

ٍردود المحكمة على كل طلب أو دفاعٍ، أو دفع في الدعوى القضائية، والرد عـلى طلبـات الخـصوم، وأوجـه الـدفاع 

فليس الإسراع بالفصل بـين الخـصمين : ، كما قال القاضي ابن عاشور)٣(هرية لهم؛ المتعلقة بالدعوى القضائيةالجو

فالقـاضي يـذكر . )٤(ًا وعـدلاًا في ظهـور كونـه صـوابً ومقنعـ،ا لعـود المنازعـةًذا لم يكن الفصل قاطعًوحده محمودا إ

 . يل قناعتهم بمنطوق حكمهللخصوم من الأسباب التي بنى عليها حكمه؛ ما هو كفيل بتحص

ًوحتى يكون التسبيب واضحا، وملاقيا للواقعة، ومتوافقا وكافيا؛ فلا بد من العناية بصياغة الأسباب، وأرى أن هـذا  ًً ً

ٍالـشرط بـالغ الأهميـة؛ فـإذا لم تكـن الـصياغة واضـحة ورصـينة، لم تـصل الحقيقـة بـشكل جيـد، سـواء للمتقاضـين 

 .ُ لا يعبر عنها إلا من خلال تلك الصيغة-التي هي محور الحكم-قيقة أنفسهم، أو المهتمين؛ لأن الح

ٍفيجب أن تصاغ الأسباب بلغة سليمة، وفنيـة عاليـة، ولا شـك أن اللغـة التـي تكتـب بهـا أحكـام القـضاء بالمملكـة 

ٍارات مـن لغـة العربية السعودية هي اللغة العربية، وهي اللغة الرسمية، وهذا يستلزم البعد عن تـضمين الحكـم أي عبـ

                                                        
م، ١٩٥٧،جامعـة الإسـكندرية،١,٢ ع ٧ س،مجلة كلية الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتـصادية تسبيب الأحكام، أحمد أبو الوفاء،   )١(

  .١٧ص

  .١١١تسبيب الأحكام القضائية، آل خنين، مرجع سابق، ص  )٢(

م، ٢٠٠٧ التحيـوي، دار الفكـر الجـامعي، القـاهرة، ًالنظرية العامة لأحكام القضاة وفقا لآراء الفقـه وأحكـام المحـاكم، محمـد الـسيد  )٣(

  . ومابعدها٤٩ص

  .٢٠٢، صم٢٠٠٤ ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر عاشور،محمد الطاهر بن  ،مقاصد الشريعة الإسلامية  )٤(



  
)٤٩٣٧(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َأجنبية، كما ينبغي على القاضي مراعاتـه قواعـد اللغـة العربيـة، والحـرص عـلى الـسلامة اللغويـة والنحويـة ؛ فاللغـة )١(ٍ

القضائية ليس لها قواعد عامـة مطلقـة لـصياغة الأحكـام، إنـما تـرتهن بـشخص القـاضي، وتتـأثر بجوانـب شخـصيته 

 .)٢(وتكوينه العلمي القضائي والثقافي

ً أو التعميم أو التجهيل أو الإبهام في بيان الواقعـة، أو أدلـة الـدعوى؛ يعـد عيبـا لد المحكمة أسبابها بالإجمافتشيي

ُمن عيوب صياغة لغة الأحكام، وقد يؤدي في الوقت ذاته إلى أن يشاب الحكم بعيب التسبيب
، فتحـري الدقـة في )٣(ِ

 -بمشية االله تعـالى- وسيأتي. ور بالغة الأهمية في لغة القضاءالألفاظ القانونية ذات المعنى المراد للقاضي، من الأم

 .الحديث باستفاضة عن عيوب التسبيب في الفصل الثاني من هذه الدراسة

َوبما أن القضاء أدخل الحوسـبة إلى عمليـة التقـاضي، "الكتابة بخط واضح ومقروء، : كما أن من شروط التسبيب

َّالمتبعة في تدوين محاضر الجلسات، أو قرارات المحاكم، بل قد حـل محلهـا َفلم تعد الكتابة اليدوية هي الوسيلة  َ

وسائل تكنولوجية حديثة في طباعة المحاضر والقرارات، وتخزين المعلومات، وبما أن هذه الوسائل يتم تـشغيلها 

َّبواســطة البــشر، فــإن عملهــا لا يخلــو مــن نقــص يرافــق أي جهــد بــشري مــن هنــا يتوجــب عــلى القــضاة التــ دقيق في ٍ

 .)٤("أحكامهم؛ للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية التي ربما تفقدها المعنى المراد إيصاله

 فـيما يتعلـق بـشروط وضـوابط تـسبيب الأحكـام، )٥(ما جاء في مدونـة التفتـيش القـضائي: ومن الجدير بالملاحظة

 :تعليلوسأذكر الملحوظات المعدة من قبل المفتشين القضائيين، والصواب مع ال

مــع  وص الكتــاب والــسنة،صالاعــتماد في تــسبيب الأحكــام عــلى أقــوال أهــل العلــم، وتــرك نــ: الملحوظــة -

 .والسنة تقديم كلام أهل العلم على نصوص الكتاب ذاته، أووجودها في الموضوع 

  . وتقديمها على أقوال أهل العلمالموضوع،ُالتسبيب بذكر نصوص الكتاب والسنة الواردة في : الصواب

                                                        
  .١٤١م، ص١٩٨٦، القاهرة، ١أفكار حول فن صياغة الأحكام القضائية، عبدالوهاب العشماوي، مجلة القضاة ع  )١(

م، ٢٠١٠أصول صياغة الأحكام، أشرف توفيق شـمس الـدين، المجلـة القانونيـة والقـضائية، المحكمـة العليـا، وزارة العدل،مـسقط،   )٢(

  .٦٩، ص١ج

، ٢محاضرات في ضوابط تسبيب القرارات وضوابط التدليل، يعيش محمد رشدي، المركز القـومي لدراسـات القـضائية، مـصر، ط  )٣(

   .١٤م، ص١٩٨٧

  .٥٥م،ص٢٠١٣بيب الأحكام المدنية دراسة مقارنة، أمثال حمد السعيدي، جامعة عمان العربية،عمان،تس  )٤(

  .٣٤٤- ٣٤٠،ص١٤٣٦مدونة التفتيش القضائي، التفتيش القضائي، المجلس الأعلى للقضاء،السعودية،لعام  )٥(



 )٤٩٣٨(  و   درا ا ا ديا   

 ثـم الآيـات، بـذكر ًمرتبـة؛ وإيرادها ٍأدلة، الاستناد إلى أقوى ما في المسألة من :ن قواعد تسبيب الأحكامم: التعليل

 . أهل العلمأقوال ثــم ثم آثار الصحابة، ، عليه الصلاة والسلامأحاديث النبي

 . رافعةفي ضبط القضية أثناء الملم تدون ب الحكم يإيراد وقائع في تسب: الملحوظة -

 المـدعي بموافقـة ، وكالتـسبيببطض لم تـدون في الـ؛يمين د رأو أو رفض، لف، حأو  التسبيب بطلب،:ذلكمثال 

 . في الضبط أثناء المرافعةيد ذلك في دون تدوين ما  عليه في التسليم،دعىهال المإمعلى 

 . التسبيب بالوقائع يكون بما دون في ضبط القضية أثناء المرافعة: الصواب

التسبيب في هذه الحـال يعتمـد عـلى الوقـائع المقدمـة للقـاضي، والمدونـة في ضـبط القـضية؛ فـلا يـصح : التعليل

 . َّالاستناد في التسبيب بالوقائع إلى ما لم يدون في ضبط القضية، أو كان في علم القاضي المجرد

ــارة ؛ الأحكــام القــضائية بالعمومــاتفي تــسبيبالاكتفــاء : الملحوظــة - واعــد الــشرعية وبنــاء عــلى الق:  كعب

 . ونحو ذلكالمفاسد،جلب المصالح ودرء قاعدة  وبناء على :وعبارة ،ةيوالأنظمة المرع

ًسبيب الأحكام القضائية تسبيبا دقيقا وفق ضوابط ات: الصواب  جهة النصوص الـشرعية، بيب منلتسبذكر ا بيب؛لتسً

ً، بتفـصيل وتـدقيق، بعيـدا  الـواردة في القـضيةثم من جهة الوقـائع، بيب من جهة الدلالات القضائية والنظاميةتسثم ال

  .عن العموم الواسع

 ًفقهيا،ً أم نصا فقهية، أم قاعدة ًشرعيا،ًسواء كان نصا الخصوص؛ ه دليل حكمه على وجه بويذكر القاضي في تسبي

ًأم نصا نظاميا، و ضي مـا يـستند إليـه مـن ُ ويـورد القـاًغامضا،بين وجه الدلالة منه، ومدى انطباقه على الواقعة إذا كان يً

 . المرافعةالقضية المذكورة أثناء  وقائع

 . أما التعبير بالعمومات، فيكون عند تقرير مبادئ عامة، أو صياغة أنظمة، أو نحو ذلك

ًمراعاة ضوابط التسبيب القضائي، وأن يكون ملاقيا للحكـم والوقـائع، وإدراك النـاظر في الأحكـام لعللهـا : التعليل

ٌّعمومات حمالة أوجه، وكل يقدر عليها ويدعيها، والشأن في التفصيلوأسبابها، وال ٍ . 

ًفبنـاء عـلى مـا : الاقتصار في تسبيب الأحكام على عبارات عامة تتكرر في كل قضية مثل عبـارة: الملحوظة -

ّفبناء على ما دو: ، وعبارة..تقدم من الدعوى والإجابة فقد حكمت  عـلى مـا ًفبنـاء: ، وعبـارة.. فقد حكمـت،ن أعلاهً

 . ونحو ذلك.. تقدم فقد حكمت

 م شـهادة، أمأ بـإقرار، أوكيـف ثبتـت؟ التفصيل في تسبيب الأحكام؛ ببيـان الواقعـة المـؤثرة في الحكـم،: الصواب

ونـصوص  وكيـف جـرى تطبيـق نـصوص الكتـاب والـسنة وكـلام الفقهـاء،،  غيرهـامأ  مستندات،مأ  نكول،مأ يمين،

 الأنظمة عليها؟



  
)٤٩٣٩(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 . اكتمال التسبيب، وشموله، وعدم قصوره:بط تسبيب الأحكام القضائيةمن ضوا: التعليل

 فهــو ســائغ ومقبــول في الأحكــام الظــاهرة والواضــحة؛ ،وأمــا التــسبيب المقتــضب كــما في العبــارات المــذكورة

 .ُكالقضايا التي يجيب فيها المدعى عليه بالمصادقة على دعوى المدعي، واستعداده بما طالب به المدعي فيها

عـدم تسلـسل تـسبيب الحكـم القـضائي في عـرض وقـائع القـضية المعتمـد عليهـا في الحكـم؛ : لحوظةالم -

فبناء على ما تقدم من الـدعوى والإجابـة ، ولحلـف المـدعى عليـه اليمـين النافيـة للـدعوى، ولعجـز : كقول القاضي 

لاسـتناد إلى عجـز المـدعي عـن فقدم الاستناد إلى حلف المدعي عليه اليمـين قبـل ا... المدعي عن إثبات ما يدعيه

 . البينة

ولإمهـال المـدعي للمـدعى عليـه في تـسليم المبلـغ  ًفبنـاء عـلى مـا تقـدم مـن الـدعوى والإجابـة، :وكقول القاضي

ومعلوم أن الإقرار بالدعوى حصل قبل موافقـة المـدعي عـلى ...ولإقرار المدعى عليه بدعوى المدعي المدعى به،

 . ونحو ذلك ..المبلغ المدعى بهإمهال المدعى عليه في تسليم 

 .الوقائعتسلسل تسبيب الحكم القضائي من جهة عرض : الصواب

 .ًبحيث يكون السبب اللاحق آخذا بعجز السبب السابق؛ ًمن ضوابط التسبيب أن يكون متسلسلا: التعليل

 .الاستناد في الأحكام إلى مواد نظامية لا تنطبق على الواقعة: الملحوظة -

مـن نظـام مكافحـة  المخـدرات ) ٤١( في الحكم بالجلد على من حاز مادة مخدرة إلى المادة ستنادالا: ذلكمثال 

 . والمؤثرات العقلية

الاستناد في إجراء الاستخلاف في دعوى مطالبة الزوجة بالنفقة إذا أقامتها في محكمة بلـدها وزوجهـا :  مثال آخر

 .من نظام المرافعات الشرعية) ٣٩(من المادة ) ٢(يقيم في بلد آخر؛ إلى الفقرة 

 .الاستناد في الأحكام إلى مواد نظامية تنطبق على الواقعة عند الاقتضاء: الصواب

 . الحكمصحة الحكم هنا مبنية على صحة الاستناد إلى المواد النظامية التي يرتكز عليها: التعليل

  ا  و زن أ ،ادهإ    ًو :  
ًيجب أن يكون التسبيب واضحا؛ خاليا من اللبس والغموض - ً. 

ًيجب أن يكون التسبيب واقعيا ومتوازنا؛ لا تهويل فيه ولا تهوين - ً. 

ًيجب أن يكون التسبيب متوافقا ومتسلسلا؛ بادئا بالسبب الأقوى، ثم الذي يليه في القوة، وهكذا بالترتيب - ً ً. 

ًيا مظهرا لصوابه وعدلهًيجب أن يكون التسبيب كافيا واف - ً. 

 .يجب أن تصاغ الأسباب بلغة سليمة دقيقة الألفاظ القانونية، خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية -



 )٤٩٤٠(  و   درا ا ا ديا   

ما ا:  
ا  ا  

  

  :اع اول
أي اوا  ة ا : 

َّإن في تسبيب الأحكام إقناعا للخـصوم، وبيانـا أن منطـوق هـ ً فيكـون "ًذا الحكـم جـاء اسـتنادا إلى أدلـة وبـراهين؛ ً

، كـما )١("ُأسرع في التصديق، وأدعى للقبول، فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منهـا إلى قهـر الـتحكم

ِّأن التسبيب يمكن الخصم عند عدم القناعة بالحكم من الاعتراض عليه، والطعن فيه، ومن جهة أخرى فإن التـسبيب 

ضــمانة هامــة لإعــمال المبــادئ المقــررة لمــصلحة الخــصوم واحترامهــا، فعــن طريــق أســباب الحكــم يــتمكن يعــد 

الخصوم من التأكد من أن الإجراءات التي اتخذها القاضي في الدعوى لا تتضمن أية مخالفة لحق الدفاع، أو لمبـدأ 

ًسة يرتكز عليها القـاضي؛ تحقيقـا للعدالـة المواجهة بين الخصوم، أو مبدأ حياد القاضي؛ التي تعد بلا شك مبادئ رئي

 .)٢(والمساواة بين الخصوم

كذلك تسبيب الأحكام مهم بالنسبة لإقناع الرأي العام بعدالة القضاء، فمن خلال اطلاعهم على أسـباب الأحكـام، 

ي الـوطني، يمكنهم هذا من الثقة بعدالة القاضي، والتأكد من صحة حكمه؛ ممـا يـؤدي إلى الثقـة في المرفـق القـضائ

ًويعكس عدالته واستقلاله؛ فيعود إيجابا على سـمعة القـضاء، ويـسهم في جلـب الاسـتثمارات الأجنبيـة؛ مـن خـلال 

   .  )٣(ًالتأثير إيجابا على سمعة الدولة

                                                        
  .٢٦٩، ص٢م،ج٢٠٠٢، ٢روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبداالله بن قدامة، مؤسسة الريان،ط  )١(

  .٣٨م، ص٢٠٠٥أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق، أحمد هندي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  )٢(

  .٥٣تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص   )٣(



  
)٤٩٤١(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مع اا :  
ة ا   

نـه القـاضي؛ بإبعـاده التهمـة مما لا شـك فيـه أن تـسبيب الأحكـام، كـما يـستفيد منـه المتقاضـون، كـذلك يـستفيد م

والانتقاد والشكاية عن نفسه، فعندما يوضح للخصم أنه قد قضى عليه بعـد مـا فهـم حجتـه، ودرس أدلتـه، تنتفـي عنـه 

فحين يـسبب القـاضي الحكـم فإنـه يوضـح  ،)١(تهمة الميل والتحيز لطرف، و يظهر حياده، وينقطع عنه طمع الخصم

يكـن هـوى نفـس، أو بترهيـب أو ترغيـب مـن أحـد، إنـما أداه إليـه مجريـات للخصوم أن دافعـه لإصـدار الحكـم لم 

 .)٢(الدعوى وحيثياتها، وما توفر لكل طرف من حجج وبينات

 فالتسبيب ضمان لمبدأ حياد القاضي، وهذا هو الواجب أن يكون، فدوره في الدعوى سلبي في الأصـل بالمقارنـة 

ثباتهم فيما قدموه من أدلة، واتخذوه من مواقف، ومـن أبـرز مظـاهر مع دور الخصوم الإيجابي، وينطلق اقتناعه من إ

، وفي هـذا )٣(المبدأ الذي يقضي بمنع القاضي مـن القـضاء بعلمـه الشخـصي: حيادية القاضي وسلبية دوره في الإثبات

مـن ، والحكمـة "لا يجوز للقاضي أن يحكـم بعلمـه الشخـصي":  على أنه)٤( من نظام الإثبات٢الصدد نصت المادة 

ًهذا المنعِ تجنب سوء الظن بالقاضي، كذلك معارضته لمبدأ حيـاد القـاضي، فيجمـع بـين كونـه شـاهدا وقاضـيا في  ً ُ

ًبأنه في هذه الحالـة يكـون ممنوعـا مـن نظـر الـدعوى وسـماعها، وهـذا مـا : ، ومن نافلة القول أن يقال)٥(الوقت نفسه

ولـو لم -ًيكون القاضي ممنوعا من نظر الـدعوى وسـماعها ": )٦( من نظام المرافعات الشرعية٩٤نصت عليه المادة 

 أو كتب ،إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ...: في الأحوال الآتية-يطلب ذلك أحد الخصوم

ّ ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محك،فيها ً َّما، أو كان قد أدً  شهادة ىً

َفيها، أو باشر  ." من إجراءات التحقيق فيهاً إجراءَ

                                                        
  .١٨٠، ص١٦م،ج١٩٩٣ط،.المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة،بيروت،د  )١(

مي المرافعات الـشرعية والإجـراءات الجزائيـة، عبـداالله بـن عـلي آل محـسن، الجامعـة الإسـلامية، المدينـة، تسبيب الأحكام في نظا  )٢(

   .١٠٣م، ص٢٠١٢

  . ومابعدها٨٨م، ص٢٠١١ ،٣شرح قانون أحكام الإثبات المدني، عباس العبودي، دار الثقافة،عمان،ط  )٣(

   . هـ٢٦/٥/١٤٤٣ بتاريخ) ٤٣/م(نظام الإثبات، مرسوم ملكي رقم   )٤(

  .النظام السابق   )٥(

  .النظام السابق  )٦(



 )٤٩٤٢(  و   درا ا ا ديا   

َّفإذا حدث للقاضي ما لا نص فيه، ولا قول لعالم قبله، "كذلك في التسبيب تنشيط للاجتهاد الفقهي لدى القاضي، 

عية، أو ًوجب عليه أن يجتهد في تقرير الحكم الكلي للواقعة المنظورة لديه، مؤصلا لها من الأدلـة، والقواعـد الـشر

ًمخرجا لها على القواعد والضوابط، أو الفروع الفقهية، وكـل ذلـك يدونـه القـاضي في أسـباب حكمـه، ولا شـك أن  ِّ

 .)١("ًتداول هذه الأحكام يفتح آفاقا للبحث ومدارسة النوازل بين العلماء والباحثين والمهتمين

ٍّد ما  في ظل تطور الأنظمة بالمملكة العربيـة وأرى أن مساحة الاجتهاد المؤدي إلى تباين الأحكام تقلصت إلى ح

السعودية، كنظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام العقوبات الحالي، والقاعـدة القانونيـة في ذلـك 

، إلا أنــه في حــال غيــاب الــنص النظــامي، أو قــصوره عــن متــضمن مــا "لا اجتهــاد في وجــود الــنص النظــامي": أنــه

من أحكام تفصيلية، أو غموضه؛ بأن يكون معناه غير واضح، أو يحتمل التفـسير والتأويـل إلى أكثـر يستدعيه المقام 

ًمن معنى، فإنه يصار إلى الاجتهاد؛ وفقا للمصادر الرسمية المقر بها نظاما في الدولة ً. 

ع اا :  
ا  ة ا  

ستئناف من فرض رقابتها على الأعمال القـضائية؛ مـن أجـل سـلامة ّإن تسبيب الأحكام يمكن المحكمة العليا والا

تطبيق القانون، ولا شك أن الطعن في طريـق المحكمـة العليـا أو الاسـتئناف، يلجـأ إليـه الطـاعن لإصـلاح مـا شـاب 

، فمـن خـلال )٢(العمل القضائي من مخالفة القانون، سـواء الطعـن في ذات الحكـم، أم في أسـبابه التـي تأسـس عليـه

تسبيب الأحكام يتم التأكد من أن إجراءات الدعوى لم تتضمن أي مخالفة لمبادئ العدالة القضائية، كـذلك تتحقـق 

بدورها الرقابي من أن مصدر الحكم قد اطلع على كل وقائع القضية، وجميع المستندات، واتصل علمه بجميـع مـا 

اسـتخلص الوقـائع الـصحيحة و المـؤثرة في أبداه الخـصوم مـن دفـوع وطلبـات، كـذلك التأكـد مـن أن القـاضي قـد 

َّالدعوى، وكيفها تكييفا سليما ينتهي به إلى صحة تطبيقه للقانون، كذلك رقابتها؛ وأنه لم يخل بـدفاع جـوهري مـن  ً ً َّ

أبداه الخصم، يترتـب عليـه بطـلان الحكـم  َفإغفال الحكم بحث دفاعٍ. )٣( تغيير وجه الرأي بالدعوى-لو صح-شأنه 

ًعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليهـا الحكـم؛ إذ يعـد ذلـك الإغفـال قـصورا في أسـباب الحكـم إذا كان دفا ً ً ً

 :)٤(الواقعية، يقتضي بطلانه، والدفوع التي لا يلزم  المحكمة الرد عليها تتمثل في الحالات الآتية

                                                        
  .٦٨تسبيب الأحكام في الشريعة الإسلامية، عبداالله آل خنين، مرجع سابق، ص  )١(

  .٢٢م، ص١،٢٠١٥تسبيب الأعمال القضائية في الدعوى المدنيــــــــة، علي شمران الشـــــــــــــمري، دار الفكر والقانون، ط  )٢(

  .١٠٥في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، عبداالله آل محسن، المرجع السابق، تسبيب الأحكام   )٣(

  . ومابعدها٢٦٠م، ص٢٠١٧ضوابط تسبيب الأحكام المدنيـــــــــــــــة، هشـــــــــام عبدالحميد الجميلي، نادي القضاة، مصر،   )٤(



  
)٤٩٤٣(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .ةُإذا أبدي خلال فترة حجز الدعوى للحكم بدون التصريح بمذكرات من المحكم -١

ِّإذا قدم بعد الميعاد المحدد خلال فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات -٢ ُ. 

َّإذا تطلـب القـانون أن يبــدي الـدفع في شــكل معـين لم يقــم بـه مقـدم الــدفع، كـما في حــال طلـب المقاصــة  -٣ َّ

 .القضائية

َّإذا لم يقدم الدفع بطريق صريحة، بحيث يلفت انتباه المحكمة، ويثير شكها -٤ َّ. 

 . عن تمسكه بهئٍلا يبدي الدفع في قول مرسل لا ينبأ -٥

 .ًإذا كان الدفع عاريا من الدليل -٦

 .إذا كان الدفع غير مؤثر في وجه الرأي في الدعوى



 )٤٩٤٤(  و   درا ا ا ديا   

ا ا:  
 و ،ا اطل اا     

،  و ا  ا ا   
  و:  

 .طرائق التسبيب: المطلب الأول

 . تسبيبه من الأعمال القضائية ومالا يلزم تسبيبهمما يلز: المطلب الثاني

  .سلطة القاضي التقديرية في تسبيب الأحكام: المطلب الثالث

  :ا اول
ا اط  

 .لمتوسط، التسبيب الوجيزطريقة التسبيب المطول أو المسهب، التسبيب ا: َن لتسبيب الأحكام ثلاث طرائقإ

ل: أوا ا ط: 
ّتعرف هذه الطريقة بطريقة التسبيب المطول أو المسهب، وهنا يفصل القاضي جميع الأسـباب و الـدوافع، فيـذكر 

، حتـى )١(ملخص الدعوى، والإجابة، والدفوع، والطلبات، إضافة إلى تنقيح الوقائع؛ بذكر المؤثر منها وصـفة ثبوتـه

هل على قارئ الحكم الوقوف على المعاني والدلالات التي يقصدها القاضي في حكمه، وهـذا النـوع يستحـسن يس

، ومـن مميـزات هـذه )٢(الأخذ به وإيراده في حـين تـشعب القـضية وغموضـها؛ لأنهـا غـير واضـحة الأدلـة والبراهـين

ٍعـبء القـاضي عـلى نحـو قـد يـؤدي إلى وضوح القضايا المعقدة والملتبسة، ويؤخذ عليهـا أنهـا تزيـد مـن : الطريقة

تأخير إصدار الأحكام، كما أنها قد تشتت ذهـن المطلـع عـلى الحكـم، ولكـن كـما سـبق وأشرنـا قـد يتطلبهـا حـال 

 .القضية

ًم :ا ا ط: 
لوقـائع ذكر صـفة ثبـوت اجرى العمل بهذه الطريقة في القضايا المتوسـطة بـين الظهـور والخفـاء، ويكتفـى فيهـا بـ

 أو نكـول، وغيرهـا، ومـا في البينـات مـن ، أو شهادة، أو يمين،المؤثرة أو انتفائها، أو أدلة الثبوت والانتفاء، من إقرار

تعديل أو جرح، وإعمال أو رد، أو يشير إلى عدم إثبات المدعي لما يدعيه إذا لم يحضر بينـة، ولم يعـترف الخـصم 

 َّ، وليس بحاجة لما ذكر في التـسبيب المطـول مـندليله، ووجه الدلالة منهذكر الحكم الكلي، و، كذلك له بما يدعيه

 ؛ لانتفاء الغموض عنها ووضـوحها،ذكر ملخص الدعوى والإجابة، والدفوع والطلبات، ولا إلى ذكر تنقيح الوقائع

                                                        
  .٥٠م، ص١٩٨٨اء، محمد علي الكيك، مكتبة المؤلف، الإسكندرية، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقض  )١(

  .٤٧- ١٨م، ص١٩٨٣تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، عزمي عبدالفتاح، دار الفكر الجامعي، القاهرة،   )٢(



  
)٤٩٤٥(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

م وجــود مــا ولا الــرد عــلى الوقــائع والــدفوع غــير المــؤثرة، ولا ذكــر المهــل والتلومــات، والإعــذار والتعجيــز؛ لعــد

 .   )١(يقتضيها

ً :ا ا ط:  
ا معلـوم ًالتـي لا غمـوض فيهـا ولا طـول، فيكـون الحكـم الكـلي واضـحالواضـحة جرى العمل عليهـا في القـضايا 

 .)٢(فيكتفى فيها بذكر صفة ثبوت الوقائع المؤثرة بالطريق الذي ثبتت به، أو يشير إلى عدم ثبوتها، الدليل

ً أن ما مر ذكره من رسم لعناصر التسبيب، إنما هو في غالب الصور، ولـيس الأمـر كليـا محـصوراونخلص إلى � َّ
)٣( ،

ِوأقترح هنا أن يكون هناك نموذج موحد مـن قبـل وزارة العـدل يحتـوي عـلى هـذه العنـاصر بـشكل مقـنن
الوقـائع : (َّ

كـما أرى أنـه ) ية، الحكـم مـع ملحوظاتـهالمؤثرة في الدعوى، وأدلة الإثبات الموصلة، النصوص النظاميـة والـشرع

 . يسهل على الجهات الرقابية تدقيقها للأحكام

ما ا:  
   و ل اا     

 مـن نظـام المرافعـات ١٦٤ و١٦٣لاشك أن المنظم السعودي أوجب تسبيب الأحكام القـضائية، بـنص المـادتين 

 من نظام الإجراءات الجزائيـة، والمـادة ١٨١ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والمادة ٢٧الشرعية، والمادة 

 . من نظام الإثبات٩و٧ من نظام المحاكم التجارية، والمادتين ٦٠

َلقد جرى العمل على عدم تسبيب ما يتخذه القاضي من قرارات وأوامـر : قال فضيلة القاضي الشيخ عبداالله آل خنين
ٍ

ِّتات؛ لأنها ليست أحكاما قضائية، أو بمعنى آخر لا يكون فيها حسم للخصومة، بل تمهد الطريق للحكم مثـلوإثبا ً :

ًوسـأبين أولا الأعـمال . ًإحالة القضية لجهة خبرة فنية، إلا أن هنـاك إجـراءات وأعـمالا نـصت الأنظمـة عـلى تـسبيبها

 .َّالقضائية التي لا تسبب، ثم الأعمال اللازم تسبيبها

  :ال ا   : وأ
 :الأعمال الولائية -١

لا تتمتع هذه الأعمال بحجية الأمر المقضي فيه؛ لذلك لا يلزم تسبيبها، فالطالب يستطيع إعادة تقديم نفس الطلـب 

الذي تم رفضه، ويستطيع رفع دعوى في الموضوع، ولو كـان هنـاك تعـارض بينهـا وبـين الطلـب الـولائي الـذي تـم 

                                                        
  .٧٧تسبيب الأحكام في الشريعة الإسلامية، عبداالله آل خنين، ص  )١(

  .المرجع السابق  )٢(

  .المرجع السابق  )٣(



 )٤٩٤٦(  و   درا ا ا ديا   

ه، كذلك القاضي لا يستنفد سلطته بمجرد إصدار القـرار، فبإمكانـه أن يرجـع في قـراره الـسابق، أو يعدلـه، كـما رفض

يستطيع إصدار قرار سبق له رفـض إصـداره، فالعمـل الـولائي لا توجـد مواجهـة في إجراءاتـه؛ لعـدم وجـود طـرفين 

إعــمال مــصلحة مــشروعة لــشخص معــين، َّبــالمعنى الــصحيح، ولا يقبــل التــدخل في إجراءاتــه؛ لأن موضــوعه هــو 

ويجوز رفع دعوى بطلان أصلية لإلغائه وإزالة آثـاره؛ لأنـه لا يحـوز الحجيـة، ويمكـن التمـسك ببطلانـه عـن طريـق 

 .)١(الدفع بذلك؛ لأنها لا تخضع لطرق الحكم التي تخضع لها الأحكام

 .لورثة، حجج الاستحكامّالولاية على القصر، الولاية على الأوقاف، الوصية، حصر ا: مثال ذلك

 :الأعمال الإدارية المتعلقة بسير الخصومة -٢

هناك أعمال إدارية يتخذها القاضي عند سير الخصومة، بقصد حسن سير إجراءات الـدعوى، والحـد مـن مماطلـة 

أراد ًأحد طرفيها، فهذه الأعمال لا يلزم تسبيبها حالا، على أن ينوه القاضي عن أسباب ذلـك عنـد تـسبيب الحكـم إذا 

ًالفصل في القضية، وكان هذا الإجراء مما يمكن دخوله في أسباب الحكم احتراما لحق الدفاع
)٢(. 

أن  ً أو بناء عـلى طلـب أحـد الخـصوم،فللمحكمة من تلقاء نفسهاعند إدخال طرف ثالث في الدعوى، : مثال ذلك

 .)٣( أو إظهار للحقيقة ،تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة

لـه بقـصد المماطلـة، فلهـا حـق ّ بحجـة سـؤال موك،إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثـرة الاسـتمهالاتذلك ك

 .)٤( أو توكيل وكيل آخر،طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة

ًتضاف مدة ستين يوما إلى المواعيـد المنـصوص عليهـا نظامـاًأيضا من كانت إقامته خارج المملكة   وللمحكمـة ،ً

 .)٥(ضاء زيادتها مدة مماثلةعند الاقت

: والمتأمل لهذه النصوص، يلحظ مـن منطوقهـا ومـدلولها مـنح القـاضي سـلطة تقديريـة، فنجـدها تـارة تبـدأ بقـول

: ، وتـارة"رأت المحكمـة"، أو "ظهـر للمحكمـة"، أو "جـاز للمحكمـة"، أو "للمحكمـة": ، وتارة"للقاضي"

 ." لعذر يقبله القاضيإلا"

                                                        
بيب الأعـمال القـضائية عــلى ضـوء قـانون الإجـراءات المدنيــة والتجاريـة، شـعبان عبـد الكــريم، جامعـة عبدالحميـد بـن بــاديس، تـس  )١(

  .٤٤م، ص٢٠١٨الجزائر،

   .٦١تسبيب الأحكام في الشريعة الإسلامية، عبداالله آل خنين، مرجع سابق،   )٢(

  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١، )١/م( رقم  المرافعات الشرعية، من نظام٨٠المادة   )٣(

  . السابقما، لنظا٥٣المادة   )٤(

  .، النظام السابق٢١المادة   )٥(



  
)٤٩٤٧(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 القـاضي فـيما ِم تعـسفّ تـوه دفـعِ، أو إما لرفع لبس،ذا استدعى المقام تسبيب هذه الأعمالإوجرى العمل على أنه 

 . )١(ب مثل هذه الأعمالِّ فإن القاضي يسب،للحمل على القناعة بالإجراءأو  ،لاحترام حق الدفاعأو  ،قرره

لى تـسبيبه، وهـو في الأصـل وأرى أن الأمر قد يحصل فيه استثناءات، فيجب الأخذ بعين الاعتبار ما نص النظام عـ

 مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات ٢ الفقرة ٦٩ما نصت عليه المادة : عمل إداري متعلق بسير الخصومة، مثل

ِ، والحكمـة مـن تـسبيب هـذا "على الدائرة إذا فتحت باب المرافعة بعد قفله بيـان أسـباب ذلـك بالـضبط": الشرعية

ِكان تـسبيبه مـن قبـل القـاضي بمثابـة ضـمان لمـا خولـه لـه النظـام مـن سـلطة تقديريـة، القرار أنه يتعلق بحق الدفاع، ف

 .كذلك لتتمكن المحكمة العليا من فرض رقابتها

ًالأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات التي لا تتضمن قضاء قطعيا لا يلزم تسبيبها -٣ ً
)٢(: 

 . أو الأدلة، ندب خبير، التحقق من صحة المستنداتأن يطلب القاضي من الخصوم إحضار البينات : مثال ذلك

ًم  : زا ل اا  

ًإذا تضمنت الأحكام والأوامر والقرارات حكما قطعيا -١ ً
)٣(. 

 .)٤(الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة -٢

 .)٥(عند العدول عن إجراءات الإثبات، أو عند عدم الأخذ بنتيجة الإثبات -٣

  .)٦( يلزم المحكمة بيان الإجراء الذي عدل عنه، سبب العدول، ما يترتب كذلك على العدول عند الاقتضاء  

 فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لهـا مـن ظـروف ،إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها -٤

فـإذا تعارضـت أدلـة الإثبـات، .)٧(ل، وتـسبب في كـل الأحـوا منهـاٍّالدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخـذ المحكمـة بـأي

وإذا تعـذر الجمـع فيـصار إلى الترجـيح، فتأخـذ . فيصار إلى الجمع بينهما إذا أمكن على وجه صحيح دون تعـارض

                                                        
  .٦١تسبيب الأحكام في الشريعة الإسلامية، عبداالله آل خنين، مرجع سابق،  )١(

  .هـ٢٦/٥/١٤٤٣بتاريخ ) ٤٣/م( نظام الإثبات، مرسوم ملكي رقم ،٧المادة   )٢(

  .هـ٢٦/٥/١٤٤٣ بتاريخ )٤٣/م(نظام الإثبات، مرسوم ملكي رقم ، ٧م   )٣(

  .، النظام السابق٧م  )٤(

  .، النظام السابق٩م  )٥(

  .٢٩ه، ص١٤٤٤تسهيل نظام الإثبات، جمعية قضاء،السعودية،  )٦(

  .هـ٢٦/٥/١٤٤٣بتاريخ ) ٤٣/م( نظام الإثبات، مرسوم ملكي رقم ،٤م  )٧(



 )٤٩٤٨(  و   درا ا ا ديا   

المحكمة بالأدلة بحسب ما يترجح لها من ظـروف الـدعوى، فـإن تعـذر ذلـك، فـإن هـذه الأدلـة تتـساقط، ولا تأخـذ 

 . )١( ذلك ٍّالمحكمة بأي منها، وعليها تسبيب

ِّفي حال الـدفع بـما يترتـب عليـه تجـزؤ الإقـرار، فعـلى المحكمـة أن تقـرر مـا تـراه، وتبـين أسـباب ذلـك في  -٥

 .)٢(المحضر

 .)٣(إذا ظهر في المحرر عيوب مادية، فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك -٦

ٍّ معيبة بكشط، أو شق، أ-محل الإثبات-إذا كانت الورقة  ٍو تعديل، ونحو ذلـك مـن العيـوب الماديـة، فهـل يـسقط ٍ

 الاحتجاج بها؟

َّجعــل المــنظم مــرد ذلــك إلى تقــدير المحكمــة، وعــلى المحكمــة في هــذه الحــال أن تقــدر أثــر هــذا المحــرر في 

 .الحجية، وأن تبين أسباب ذلك

تـه فلهـا الأخـذ بكـل مـا فلها أن تسقط حجية المحرر بالكلية، وأن تقرر إنقـاص حجيتـه، وإذا قـررت إنقـاص حجي

 .  )٤(تضمنه المحرر، ولها الأخذ ببعضه

عند طعن المشهود عليه في الـشهادة أو الـشاهد، فيثبـت الطعـن ومـا تقـرره المحكمـة بـشأنه مـع أسـبابه في  -٧

 .)٥(المحضر

عند اختلاف شـهادة الـشهود؛ فتقـدر المحكمـة في أسـباب حكمهـا القـدر الـذي تقتنـع بـصحته، وفي حـال  -٨

 .)٦(هادة لا يؤخذ منها شيء، ويثبت أسباب ذلك في المحضرتناقض الش

 . )٧(في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة -٩

                                                        

  .٢٥ه، ص١٤٤٤تسهيل نظام الإثبات، جمعية قضاء،السعودية،  )١(

  .٣٣جرائية لنظام الإثبات، م الأدلة الإ  )٢(

  .٤٧الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، م   )٣(

  .٧٦ه، ص١٤٤٤تسهيل نظام الإثبات، جمعية قضاء،السعودية،  )٤(

  .٧٨الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، م   )٥(

  .٨١الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، م   )٦(

  .٩٢الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، م   )٧(



  
)٤٩٤٩(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .)١(عند الأخذ برأي الخبير، وعند عدم الأخذ برأيه -١٠

 .)٢(عند فتح باب المرافعة -١١

 .)٣(عند تأجيل الدائرة النظر في الدعوى إلى جلسة تالية -١٢

 .)٤( من القضاء في قضية معروضة عليه إذا قام به سبب للردعند امتناع القاضي -١٣

ٍإذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه، فتصدر قرار بتوقيف محدد المدة، ومسبب -١٤ ِ ٍ)٥(. 

ّإذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمـة أثنـاء نظـر الـدعوى، فتـدون ذلـك في ضـبط الـدعوى،  -١٥

 .)٦(وتسبب له

 .)٧(ة سماع شاهد، أو القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيقعند رفض المحكم -١٦

ًإذا أصدرت المحكمة أمـرا إلى أي شـخص بتقـديم شيء في حيازتـه، أو عنـد الأمـر بـضبط أي شيء متعلـق  -١٧

 .)٨(بالقضية، إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة

ً يومـا، فيجـب عـلى ١٨٠موعهـا عـلى في الحالات الاستثنائية التي تتطلـب توقيـف المـتهم لمـدة يزيـد مج -١٨

ًالمحكمة عند الموافقة على المدة أن تصدر أمرا قضائيا مسببا َّ � ً
)٩(. 

                                                        

  .١٢٨الادلة الإجرائية لنظام الإثبات، م   )١(

  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١، )١/م( رقم  نظام المرافعات الشرعية،،٢فقرة ٦٩م   )٢(

  .، النظام السابق٥ فقرة ٧١م   )٣(

  .، النظام السابق٩٧م   )٤(

  .ـه١٤٣٥/ ٢٢/١بتاريخ  ) ٢/م( مرسوم ملكي رقم   نظام الإجراءات الجزائية،،٢ فقرة٨٦ اللائحة ١٢٣م   )٥(

  .، النظام السابق١٠٩ اللائحة ١٥٧ م )٦(

  . السابقم، النظا١٦٣م  )٧(

  .، النظام السابق١٢١ اللائحة٧٠م   )٨(

  . السابقم، النظا١١٤م   )٩(



 )٤٩٥٠(  و   درا ا ا ديا   

عند وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء، متى طلب منها ذلك، وكان يخـشى الطالـب مـن التنفيـذ وقـوع ضرر  -١٩

 .)١(جسيم

بية السعودية، وجدت أن هذه أبرز الأعمال التي ألـزم فمن خلال الاستقراء والتتبع للأنظمة الإجرائية بالمملكة العر

 .المنظم بتسبيبها

ا ا:  
ا   ا ا   

ًأن يحكم وفقا للقانون، ولكـن إرادتـه ليـست منعدمـة تمامـا عنـد مباشرتـه لوظيفتـه؛ لأن القـول : إن وظيفة القاضي ً

ًل بانعـدام الـسلطة القـضائية ذاتهـا، ذلـك أن القـاضي عنـدما يحكـم اسـتنادا إلى بانعدام إرادة القاضي يـؤدي إلى القـو

َّالقانون فإنه يقضي، أو بمعنى آخـر يحـل النـزاع، وهـذا يتطلـب اجتهـاده في خيـارات مطروحـة أمامـه، وبالتـالي فـإن 

ًالقضاء يتطلب قدرا من الحرية، وقدرا من السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار ً َّ)٢(. 

تقدم المدعي بدليل يثبت ملكية الأرض المتنازع عليها، وكذلك تقدم المدعى عليه ببينـة تفيـد : على سبيل المثال

تملكه للأرض المتنازع عليها، فهنا تعارضت الأدلة على القاضي، فالنظام منحه سلطة تقديريـة، بمعنـى أن ينظـر في 

ًمتكافئـان فيـسقطهما معـا؛ وفقـا لمـا نـصت عليـه المـادة دليل المدعي والمدعى عليه، هل هما بنفس قوة الحجية،  ً

 فتأخـذ المحكمـة منهـا بحـسب مـا ،إذا تعارضت أدلـة الإثبـات ولم يمكـن الجمـع بينهـا": الرابعة من نظام الإثبات

 ."ّ، وتسبب في كل الأحوال منهاٍّيترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي

للعدالـة، إضـافة  قاضي هنا بمثابة ضمان عدم التعسف في اسـتعمال الـسلطة التقديريـة، وتحقيـقوأرى أن تسبيب ال

إلى أنه في حال عدم اقتنـاع أحـد الخـصوم بـالحكم سـيعترض عليـه، وسـتتمكن محكمـة الاسـتئناف أو المحكمـة 

 .العليا من التدقيق في الحكم، وبسط الرقابة على مدى صحته

ًوإن كان القاضي حرا في تكوين عقيدته حسب تقديره للأدلـة والاطمئنـان إليهـا، إلا أنـه ًوتأسيسا على ما سبق، فإنه 

ملزم بتسبيب الأحكام؛ كي لا يكون هذا ذريعة لتحكم القضاة، ولذلك أوجب المنظم الـسعودي أن يـشتمل الحكـم 

 .)٣(ًعلى أسبابه التي بنى عليها قناعته؛ ضمانا لجدية الأحكام ونزاهتها

                                                        

  .هـ١٤/٨/١٤٤١  بتاريخ ٥١١ قرار مجلس الوزراء رقم ، نظام المحاكم التجارية،٧١م   )١(

  .٨١تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص   )٢(

م، ٢٠٠٨حرية القاضي الجنائي في الاقتنـاع اليقينـي وأثـره في تـسبيب الحكـم الجنـائي، محمـد عيـد الغريـب، دار النهـضة العربيـة،   )٣(

  .١٣٦ص



  
)٤٩٥١(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 وا ا   ا ق ا١( م(:  

إن القاضي ليس له سلطة تقديرية فيما يتعلق بتحديـد مـضمون القاعـدة القانونيـة ونطـاق تطبيقهـا، والقـاضي يبـاشر 

ًهذه السلطة عندما يحكم وفقا للعدالة، وحـين يخولـه القـانون سـلطة تقـدير مناسـبة العمـل، أو الإجـراء، أو تحديـد 

لول بعض المصطلحات غير المحددة؛ كالتعويض العادل، والظروف الطارئة، وحالات الضرورة، وحسن النيـة، مد

وغير ذلك من المصطلحات الأخـرى، كـما أن القـاضي يبـاشر هـذه الـسلطة عنـدما يقـوم بتقـدير الأدلـة التـي قـدمها 

 .الخصوم

ة التقديريـة لـيس مبناهـا الملاءمـة، وإنـما مبناهـا ًوأخيرا فإن الحرية التـي يتمتـع بهـا القـاضي عنـد ممارسـته الـسلط

 .تحقيق الأهداف والغايات التي تسعى الوظيفة القضائية لتحقيقها

                                                        
   .٨٣تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص   )١(



 )٤٩٥٢(  و   درا ا ا ديا   

  
  
  

ما ا:  
ا ا  ب  

  
  و:  

  
  . اما ا وره: ا اول

ما ا :ا  را.  
  . اد  ال: ا ا



  
)٤٩٥٣(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  : ا اول
   اما ا وره

  :و ن
 .ماهية انعدام التسبيب: المطلب الأول

 .الأسبابصور انعدام : المطلب الثاني

  :ا اول
ا اام   

ًانعدام التسبيب هو عيب شكلي يلحق الحكم فيجعله معيبا، وبمقتضا ًه يخلـو الحكـم كليـة مـن الأسـباب، أو يعـد ٌ

َّ تكون هي والعدم سواء، أو يغفـل الحكـم الـرد في أسـبابه -أي الأسباب-ٍكذلك، رغم ما تضمنه من أسباب، لكنها 

   .)١(على جزئية جوهرية لو صحت لتغير وجه الحكم في الدعوى

َّيتضمن الحكم أي سبب يبرر النتيجة التـي انتهـى َّألا : كذلك عرف الدكتور عزمي عبد الفتاح انعدام التسبيب بقوله

َّإليها، فإذا وجد في الحكم سبب كاف أو غير كاف، صريح أو ضمني، مؤسس بشكل سليم أو بشكل معيب، سـواء 
ٍ

ٌ

 .)٢(ورد في شكل موجز أو غير تام، فإن ذلك يؤدي إلى وجود التسبيب، وعدم تحقق عيب الانعدام

 .  غير دقيق؛ حيث أخرج صورة الانعدام الجزئي للأسبابوأرى أن هذا التعريف للانعدام

إن انعدام التسبيب هو عيب شكلي في الحكم، يستطيع من يراقـب الحكـم ويدققـه أن يفطـن إليـه بمجـرد الاطـلاع 

ِّعليه، بحيث لا يجد أسبابا أو يجدها ناقصه ترتب الانعـدام، بيـنما عيـب القـصور في التـسبيب عيـب موضـوعي، لا  ً

ظاهر الأسباب، وإنما يتعلق بمضمون هذه الأسباب، وما إذا كانت كافيه لبيان الواقعة والظروف المحيطة يقف عند 

 .ًبها أم لا، كما يتعلق أيضا ببيان مضمون الأدلة

كما يختلف القصور في التسبيب عن الفساد في الاستدلال، فالقصور في التـسبيب يتعلـق بـشرط كفايـة الأسـباب 

أمـا الفـساد في الاسـتدلال فيتعلـق بـشرط منطقيـة . ٍّروف المحيطة بها، والأدلة ومضمون كل منهـالبيان الواقعة والظ

ًالأسباب الواردة في الحكم، ويتحقق ذلك إذا فهم القاضي الواقعة والظروف المحيطة بها فهـما خاطئـا؛ لا يتفـق مـع  ً

                                                        
  .٦٦ص مرجع سابق، بدالكريم،شعبان ع تسبيب الأعمال القضائية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والتجارية،  )١(

   .٢٩٨ص مرجع سابق، عزمي عبدالفتاح، ضاة،قتسبيب الأحكام وأعمال ال  )٢(



 )٤٩٥٤(  و   درا ا ا ديا   

ًيـل أورده في أسـباب الحكـم نتيجـة لا حقيقتها وما يجب أن يؤديه الفهم الصحيح لها، أو يستخلص القـاضي مـن دل ٍ

  . )١(ًيؤدي إليها الدليل طبقا لقواعد الاستنتاج الصحيحة

وفي ضوء ما تقدم؛ نستطيع القول بأن عيـب انعـدام التـسبيب عيـب شـكلي مخـالف لمـا نـصت عليـه الأنظمـة في 

 ١٨١ والمادة المظالم، ديوان أمام المرافعات نظام من ٢٧ والمادة الشرعية،  من نظام المرافعات١٦٤و١٦٣المادة

الإثبـات، ويترتـب  نظـام من ٩ و ٧ والمادتان التجارية، المحاكم نظام من ٦٠ الجزائية، والمادة نظام الإجراءات من

َّعلى هذه المخالفة بطلان الحكم؛ لأنه يفقد أحد العناصر التي نص النظام وجوب توافرها في الحكم َ ُ. 

و كانت هذه الأسباب هي والعدم سواء، فينبغـي عـلى الطـاعن أن يبنـي طعنـه عـلى ٍفإذا كان الحكم بدون أسباب، أ

َشائبة الانعدام، ويتجنب الخلط بين عيوب التسبيب الأخرى، حتى لو كانت النتيجة التي تترتب عليها واحدة؛ وهـي  َّ

ًبطلان الحكم في التشريعات التي نصت على ذلك صراحة، أو جعل الحكـم حقيقـا بـالنقض مـن ج انـب المحكمـة ً

 .)٢(المطعون أمامها الحكم

 :  اما اب -
ًإن انعدام الأسباب هو عيـب شـكلي؛ وفقـا للنـصوص المـشار اليهـا سـابقا، ويترتـب عـلى هـذه النتيجـة الأصـولية  ً

ِمجموعة من النتائج الفرعية، تمثل خصائص عيب انعدام التسبيب، وهي ِّ ٌ: 

ّعلى طلب بطلان الحكم لخلوه من الأسباب يتعين على المحكمة التـي تنظـر الطعـن ُّ أن الدفاع الذي ينصب :أو

أن تفحصه قبل فحص الموضوع، وقبل فحص عيوب التسبيب الأخرى؛ لأنه إذا تحقق هـذا العيـب الـشكلي فلـيس 

ِهناك حاجة إلى فحص وجهة النظر التي تبناها القاضي في قضائية ومعرفة صحة تطبيق القانون ِ)٣(. 

 أن المحكمة العليا تستطيع استبدال الأسباب القانونيـة الخاطئـة بأسـباب صـحيحة، ولكـن في حـال انعـدام :ًم

الأسباب فإنها تعجز عن ذلك، خاصة في حالة الانعدام الكلي للأسباب، وهذا أمـر بـدهي؛ لكونـه لا يوجـد أسـباب 

َّليتم استبدالها
)٤(. 

                                                        

   .١،٢٠١٨الوجيز المرشد إلى الصياغة القانونية، محمد بن عبداالله المرزوقي، مكتبة التوبة، الرياض، ط  )١(

   .١٣٥اورة، صًتسبيب الأحكام وفقا لقانون أصول المحاكمات الأردني، يوسف المص  )٢(

   .٣٢٨تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، عزمي عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  )٣(

  . ١٣٧تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص  )٤(



  
)٤٩٥٥(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ً:١٦٤ و١٦٣فة لمبدأ إجرائي متعلق بالنظام العام، نصت عليه المادتـان  أن خلو الحكم من أسبابه يعد مخال 

ًمن نظام المرافعات الشرعية؛ وهي تلزم أن يكون الحكم مشتملا عـلى أسـبابه، ويجـوز للمحكمـة العليـا إثارتـه مـن 

 .)١(تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم

الحكـم مـن الأسـباب، مخالفـة لالتـزام قـانوني يتعلـق خلـو ": إلا أن الدكتور عزمي عبدالفتاح يقول بهـذا الـصدد

 .)٢("بالنظام العام، ومع ذلك فإن محكمة النقض لا تستطيع إثارة هذا العيب من تلقاء نفسها

َّأرى أن هذا القول ليس في محله؛ لأن أي سبب يتعلق بالنظام العام يجوز للمحكمة العليا إثارته من تلقـاء نفـسها، 

:  حيث نصت عـلى أنـه)٣( من نظام المرافعات الشرعية١٩٩حل الدعوى، هذا ما أكدته المادة وفي أي مرحلة من مرا

ً لم يـرد في مـذكرة الاعـتراض، مـا لم يكـن الـسبب متعلقـا بالنظـام ٍلا يجوز التمسك أمام المحكمـة العليـا بـسبب"

 .العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها

لا يجـوز التمـسك بـسبب مـن أسـباب ": ، ونـصها)٤( م ديـوان المظـالم مـن نظـام المرافعـات أمـا٤٥كذلك المادة

ومع ذلك فالأسباب المبنية عـلى النظـام العـام يمكـن التمـسك بهـا في أي  الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة،

  .وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها

ة الأسـباب مـن تلقـاء نفـسها عنـد مخالفتهـا لأحكـام جاء فيما قررته المحكمة الإدارية العليـا بإثـار: ًوتطبيقا لذلك

 باعتبـار مطالبـة التعـويض في الـدعوى مبنيـة عـلى أسـاس المـسؤولية -محل الاعـتراض-قضاء الحكم ":)٥(النظام

 تأسـيس المـدعي اعتراضـه عـلى خطـأ الحكـم في -ِّالعقدية، مع خلوه من إجابة الجهة المدعى عليها عـن الـدعوى

تقريـر المحكمـة الإداريـة -طالبة كانت مبنية على أسـاس المـسؤولية التقـصيرية لا العقديـةتكييف الدعوى، وأن الم

ًالعليا بأن حصر المدعي للدعوى يثير كون حقيقة المطالبة ناشئة عن المسؤولية العقدية، مما يبـين وجاهـة مـا قـرره 

                                                        
  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١، )١/م( رقم نظام المرافعات الشرعية،  )١(

   .٣٢٩تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، عزمي عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  )٢(

  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١، )١/م( رقم نظام المرافعات الشرعية،  )٣(

  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١بتاريخ  ) ٣/م( مرسوم ملكي رقم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم،   )٤(

 لعـام ٩٨٧، رقـم الاعـتراض١٤٣٩ لعام٣٤٤٦المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، ديوان المظالم، السعودية، رقم القضية   )٥(

١٤٣٩.  



 )٤٩٥٦(  و   درا ا ا ديا   

ًة مثـارا مـن قبـل الـدائرة، وهـو مـا لا إلا أن خلوه من إجابة المدعى عليها، يجعل الدفع بالمـسؤولية العقديـالحكم؛ 

 ."ويتعين نقضه يسوغ بأي حال، والحكم وفق ذلك يكون قد خالف النظام،

ُلا يسوغ للدائرة من تلقاء نفسها أن تؤسس حكمها على سبب جديـد لم يثـر " :)١(كذلك ما قررته الحكمة العليا هنا

 ذلـك أن الأسـباب المتعلقـة بالنظـام العـام للمحكمـة ىومعنـ. "مالم يتعلـق بالنظـام العـامِمن قبل أطراف الدعوى، 

 .إثارتها من تلقاء نفسها

ً: لا يجوز تصحيح الحكم إذا كان منعدم الأسباب بقرار تصدره المحكمة مـن تلقـاء نفـسها، أو لطلـب مـن 

ًابية، وفقـا لـنص ٍأحد الخصوم؛ لأن التصحيح أمر قاصر على ما يقع في الأحكام من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حس

ً بقـرار تـصدره بنـاء عـلى طلـب أحـد -تتولى المحكمة ":  والتي جاء فيها)٢( من نظام الرافعات الشرعية١٧١المادة 

،  كتابيـة أو حـسابية، تـصحيح مـا قـد يقـع في صـك الحكـم مـن أخطـاء ماديـة بحتـة- أو من تلقاء نفـسها ،الخصوم

المحكمـة التـي أصـدرته، بعـد تـدوين ) أو قـضاة(ويوقعه قاضي ُويجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، 

 .فهذا النص لا يشمل حالة انعدام الأسباب؛ إذ هما أمران مختلفان. القرار في ضبط القضية

ًد: ،يتحقق عيب انعدام الأسباب بمجرد عدم الرد على أحد العناصر الرئيسة في الطلبـات الختاميـة للخـصوم 

ًلطلب، ولو كان هذا الطلب غير مقبول أو غير مؤسس من الناحيـة القانونيـة تأسيـسا صـحيحا؛ مهما كانت قيمة هذا ا ً

 .)٣(لأن القاضي لا يستطيع دحضه دون فحص

                                                        

، رقــم ١٤٤٠ لعــام١٤٥٩المبــادئ التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا الجــزء الثــاني، ديــوان المظــالم، الــسعودية، رقــم القــضية  )١(

   .١٤٤٠ لعام١٤٣٢الاعتراض

  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١، )١/م( رقم نظام المرافعات الشرعية،  )٢(

  .١٣٨تسبيب الأحكام القضائية، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص  )٣(



  
)٤٩٥٧(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا:  
  ر اما اب

ورة اا: اماب ا :  

ٍوحالة تناقض الأسباب بعـضها مـع بعـض، ولهذه الصورة ثلاث حالات، تتمثل في حالة الغياب الكلي للأسباب، 

 .وسنبين كل حالة. وحالة تناقض الأسباب مع المنطوق

وا ب: ا ب اا:  

ًتتحقق هذه الحالة إذا كان الحكم خاليا مـن الأسـباب تمامـا، بحيـث لا يكـو  في الحكـم أي سـبب يـبرره، وهـذه نً

قي، لا سيما في ظل النصوص النظامية الملزمة بتسبيب الأحكام، إلا أنه مـن الحالة لا توجد في الواقع العملي التطبي

 :الممكن تصورها من الناحية النظرية في الفروض التالية

 .أن يتعمد القاضي رفض التسبيب، وهذا لا وجود له في الواقع التطبيقي: الفرض الأول

َّ؛ نتيجة التباس أمـر مـا نـص  يتعلق بالقرار الذي يصدرهٌّأن يعتقد القاضي أنه معفي من التسبيب فيما : الفرض الثاني ٍ

ُالنظام على تسبيبه، ولم يعف من ذلك ُ
)١(. 

عندما تؤيد محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى، ويغفـل قـاضي الاسـتئناف عـن ذكـر : الفرض الثالث

 .)٢(أنه معتمد على ذات أسباب محكمة الدرجة الأولى

رض حالة أخرى، وهي تأييد قاضي الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى، مع ذكره أنه كذلك يتفرع عن هذا الف

 ..  محمول على أسبابه، دون تمحيص وتدقيق لهذه الأسباب، وقد تكون غير سليمة

 حكـم محكمـة الاسـتئناف، بـسبب تأييـدها لحكـم محكمـة الدرجـة )٣(ًوتطبيقا على ذلك نقضت المحكمـة العليـا

 منها وتدقيق لمدى صحة ما اعتمدت عليه من أسـباب، حيـث جـاء في قـرار الـدائرة الخامـسة الأولى دون تمحيص

للاتـصالات وآخـرين لـدى المحكمـة (...) بـدعوى ضـد شركـة (...) سـبق أن تقـدم ": بالمحكمة العليـا مـا نـصه

ًة وسـبعة وأربعـون ألفـا  طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغٍ قدره مليونان وثلاثمائـ،التجارية بالرياض

ًومائتان وستة وثمانون ريالا وخمس وثمانون هللة، تعويضا عن الضرر اللاحق عليـه، ومحاسـبة ومـساءلة المـدعى  ً

 وأصـدرت ،ا للفـصل فيهـاًوبإحالتها للـدائرة التاسـعة عـشرة أجـرت مـا رأتـه لازمـ.  لما بدر منهم من إهمال؛عليهم

                                                        
  . تسبيبهامينظر الفصل الأول من هذه الدراسة الأعمال التي يلزم تسبيبها والأعمال التي لا يلز  )١(

   .٥٤تسبيب الأحكام، أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  )٢(

  .هـ١٤٤٣- ٥- ٨، بتاريخ ٤٣٢٦٠٧البوابة القضائية العلمية، السعودية، رقم القضية   )٣(



 )٤٩٥٨(  و   درا ا ا ديا   

 القـاضي بعـدم ،هــ١٤٤١لعـام ) ٢١٦٥(در في القـضية المقيـدة بـرقم هــ الـصا١٤٤٢/ ٥ /٢٩حكمها المؤرخ في 

وبإحالتهـا لـدائرة الاسـتئناف التجاريـة الثانيـة أصـدرت حكمهـا المـؤرخ في . جواز نظر الدعوى لسبق الفـصل فيهـا

 والـذي قـضى بإلغـاء حكـم الـدائرة ،هــ١٤٤٢لعـام ) ٤٠٧٦(هـ الصادر في القـضية المقيـدة بـرقم ١٤٤٢/ ١٥/١٠

ثـم تقـدم المعـترض . ًية التاسـعة عـشرة، والحكـم بعـدم اختـصاص المحـاكم التجاريـة ولائيـا بنظـر الـدعوىالتجار

أن الــدائرة : (هــ والــذي تـضمن١٤٤٣/ ٢/١ وتــاريخ ٤٢٢٢٣٨٠٠٠باعتراضـه المقيــد في المحكمـة العليــا بـرقم 

شـئ عـن تطبيـق أحكـام نظـام  حيـث إن الـدعوى قائمـة في نـزاع نا،من نظام المحاكم التجارية) ١٦(خالفت المادة 

ً إعـمالا للـمادة ؛الشركات، والمحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق نظام الـشركات

 النزاع فيها ناشـئ عـن ُّوخالفت الدائرة كذلك السوابق القضائية التي نظرت فيها الدوائر التجارية قضايا محل). ١٦(

سـببت الحكـم بـما مفهومـه إذ  ؛مـن نظـام المحـاكم التجاريـة) ٦٢( خالفت حكم المادة تطبيق نظام الشركات، كما

ن إوإذ ). وقد جاء منطوق الحكم بإلغاء حكـم الـدائرة الابتدائيـة والحكـم بعـدم الاختـصاص الـولائي ،تأييد الحكم

ُالاعتراض قد استوفى أوضاعه النظاميـة فهـو مقبـول شـكلا، أمـا عـن موضـوعه؛ فـإن الـدائرة مـ  الحكـم محـل َرةدِصًْ

ــة) ٧٦(و ) ٦٢ (تينالاعــتراض قــد خالفــت حكــم المــاد ــن نظــام المحــاكم التجاري ــدم ،م  إذ أصــدرت حكمهــا بع

، وقـد أوجبـت المادتـان المـؤدي إليـه التـسبيب الـسليم ًخاليا منًاختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر الدعوى 

م المعـترض عليـه تـم رصـده بـصورة خاطئـة في وقـائع ذكر تسبيب الحكم في نسخة الحكم، كما أن منطوق الحكـ

 .ًحكم الاستئناف، مما يكون معه الحكم مشوبا بمخالفته لأحكام النظام

أن يبني القاضي حكمه على أسباب ذات طـابع عـام، لا تـصلح لتبريـر الحكـم، ووجودهـا لا يعنـي وجـود : الفرض الرابع

ً، وتطبيقـا   )١(ًسباب، وهذا الفرض أكثر الفروض تحققا في الواقع العمـليًالأسباب، وبالتالي فإن الحكم يكون خاليا من الأ

بـما أن الاعـتراض قـد اسـتوفى سـائر أوضـاعه الـشكلية، وفـيما ": بما نصه)٢(لهذا الفرض نقضت المحكمة الإدارية العليا 

حكمهـا بإلغـاء الحكـم  قد خلا من الأسباب التي بنت المحكمة عليها - محل الاعتراض- يتعلق بالموضوع، فإن الحكم 

ًالمستأنف، والحكم مجددا بـرفض الـدعوى، واقتـصر بـإيراد مختـصر للوقـائع، وبيـان وجـه اختـصاص المحكمـة بنظـر 

لقضائية في الموضوع؛ وهذا مخـالف ًوأسباب قبوله شكلا، ووقف الحكم عند هذا الحد دون إيراد أي سبب  الاستئناف،

ً من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي أوجبت أن تشتمل نسخة الحكم عرضـا مجمـلا لوقـائع الـدعوى، ٢٧للمادة  ً

                                                        
  . ومابعدها١٤٠ مرجع سابق، صتسبيب الأحكام، يوسف المصاورة،  )١(

، رقــم ١٤٤٠ لعـام ٤٤٢٧المبـادئ التـي قررتهـا المحكمــة الإداريـة العليـا الجـزء الثــاني، ديـوان المظـالم، الـسعودية، رقــم القـضية   )٢(

  . ١٤٤٠ لعام٢٨٨١الاعتراض



  
)٤٩٥٩(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًوطلبات أطراف الدعوى، وملخصا وافيا لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسباب الحكم ومنطوقه،  - وحيث جاء الحكم ً

ًحد يصل به إلى درجة البطلان بوصفه فاقـدا لأهـم عنـاصر بنائـه؛ ا من الأسباب اللازمة لمثله، إلى ً خالي- محل الاعتراض ٍّ

مما يتعين معه نقضه، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير التي أصدرت الحكـم لتفـصل فيهـا مـن 

 .جديد من غير من نظرها

: لى أسـباب افتراضـية أو ظنيـة، ويقـصد بالـسبب الافـتراضي أو الظنـيأن يبني القاضي حكمـه عـ: الفرض الخامس

�السبب الذي يبنى على وقائع غير مؤكدة، ويؤسس عليه الحكم رغم ذلك، وبالتالي يصبح الحكم مبنيا عـلى الـشك  َّ

و مـن مـن المحتمـل، أ: والاحتمال لا على الجزم واليقين، ويـدل عـلى الأسـباب الافتراضـية اسـتخدام هـذه الألفـاظ

فـيما يظهـر، أو يبـدو : ويدل على الأسباب الظنية استخدام هذه الألفـاظ في التعبـير. الممكن، أو من الجائز الاعتقاد

 .)١(لي، أو ربما، أو ليس مستبعد

ولأن المـدعى عليهـا ": َّ، وسـبب القـاضي بقولـه)٢(ًوتطبيقا لذلك حكمت المحكمة التجارية هنـا بـرفض الـدعوى

ن الـدائرة سـألت إ أدى لتلف البضاعة، وحيث ، درجات الحرارة داخل الثلاجة المشار إليهاأنكرت حدوث تغير في

 ين فقررت حصر البينة بما ورد في تقريـر الخبـير الـصادر مـن شركـة المعـاين،المدعية البينة على تغير درجة الحرارة

 إليـه، تبـين عـدم اسـتناد التقريـر عـلى العرب المرفق في ملف القضية، ولأن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المـشار

كـما أن التقريـر قـد أدلة مادية فيما يخص وقوع الحادث، وانخفاض دراجة الحرارة داخـل الثلاجـة محـل الـدعوى، 

 - يبـدو-الـسبب المحتمـل( :والظن، لا بلغة الجزم واليقين، حيث وردت فيه العبـارات التاليـة بلغة الاحتمال كتب

ن الأصـل في الأمـور العارضـة العـدم، ولأن مـا ثبـت إوحيـث  ،)المعلومات التي تم جمعهـابناء على استفساراتنا و

عـلى " :ا لمـا نـصت عليـه الفقـرة الأولى مـن المـادة الثانيـة في نظـام الإثبـاتًبيقين لا يزول إلا بيقـين مثلـه، واسـتناد

 ."، وللمدعى عليه نفيهِّالمدعي أن يثبت ما يدعيه من حق

ٌأنه يلـزم للقـول بـأن الأسـباب التـي أقـام الحكـم قـضاءه عليهـا أسـباب ظنيـة، تـوافر الـشروط وتجدر الإشارة هنا ب َ

 :)٣(التالية

                                                        
  .١٤١تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص  )١(

  .١٤٤٤- ٧- ٩، بتاريخ ٤٤٣٠٥٥٨٨٥٩العدل، السعودية، رقم القضيةالبوابة القضائية العلمية، وزارة   )٢(

  .  ومابعدها٥٢٨، ص ١٩٩٢ط، .ن، د.النقض المدني، مصطفى كيره، د  )٣(



 )٤٩٦٠(  و   درا ا ا ديا   

أن يصيب العوار الأسباب الواقعية وليس القانونية؛ لأن الأسباب القانونية لا يرد الظن عليها؛ لأنـه يقـع عـلى  -١

َّعاتق المحاكم عبء تفسير القانون ولو كان غامضا، أو غير محدد ، أو غير كـاف، فـلا تبنـي المحكمـة حكمهـا مـن ً

ًالناحية القانونية على أسباب ظنية إذا طبقت نصا تشريعيا، مهما ثار الشك حول فهم المحكمة له ً. 

ٍأن الأسباب الظنية يجب أن تنصب على واقعة يتعين على قاضي الموضوع أن يقررها -٢
َّ. 

، إذا كانـت هـذه الأسـباب زائـدة، ومـن الممكـن أن أنه لا محل للنعي على الحكم بقيامه على أسـباب ظنيـة -٣

 .يستقيم الحكم بدونها

ما ب: اا  ا:  

تعارض الأسباب وتضادها، بحيث ينتفي اتساق منطوق الحكم مع أسبابه، ممـا يـؤدي إلى عـدم : يقصد بالتناقض

 .)١(ها ما يمكن حمل الحكم عليهتوافر ترابط منطقي؛ فتتناسخ الأسباب وتتساقط، بحيث لا يبقى من

وحيـث المـستفاد مـن هـذا ":  بما نـصه)٢(نقضت المحكمة الإدارية العليا ًوتطبيقا على تناقض الأحكام وتساقطها،

َالطعن هو أن منطوق الحكم خالف سـببه الـذي قـام عليـه، ذلـك أن الـسبب صـحح الفـسخ وأجـازه عـلى اعتبـار أنـه 

فسخ عن المدة المتبقية من السنة التالية للفسخ، بمعنى عـدم جـواز فـسخ العقـد يحقق مصلحة عامة، ثم عاد ومنع ال

وإذا كان النظام يوجـب تـسبيب الأحكـام، ومـن ثـم ولا ريب أن ذلك تناقض في السبب يؤدي إلى سقوطه، بشأنها، 

ُيكون عدم تسبيبها مخالفا للنظام، وحيث ثبت على نحو ما تقدم تناقض السبب وسقوطه، مما يعني ُ  صدور الحكـم ً

ًبـدون أســباب، ويـصدق وصــفه بالمخالفــة للنظـام، ويتعــين بنــاء عليـه الحكــم بنقــضه وإعـادة القــضية إلى محكمــة  ُ ُ ُ

 .ِالاستئناف التي أصدرته للفصل فيها من جديد من غير من نظرها

َّوتأسيسا على ما تقدم؛ فإن تناقض الأسباب يؤدي إلى انعدام التسبيب، وهذا الاتجاه يذهب إل يه غالب أهل الفقـه، ً

ِّويــذهب الــبعض الآخــر إلى أن تنــاقض الأســباب لا يــؤدي الى انعــدام التــسبيب، وإنــما يــؤدي إلى إهــدار الأســاس  َّ

 .)٣( القانوني للحكم

َّوتؤيد الباحثة ما ذهب إليـه غالبيـة أهـل الفقـه، مـن أن تنـاقض الأسـباب يـؤدي إلى انعـدام الأسـباب، كـما أن هـذا  ِّ

عليه العمل لدينا في القضاء، كما جاء في التطبيق الـسابق؛ لأن إهـدار الأسـاس القـانوني للحكـم هـو الاتجاه هو ما 

                                                        
   .٢٧٥، ص٢٠٠٧نظرية الأحكام في قانون المرافعات، أحمد أبو الوفا، دار المطبوعات الجامعية،مصر،  )١(

، رقــم ١٤٣٩ لعــام٢٠٧٦عليــا الجــزء الثـاني، ديــوان المظــالم، الــسعودية، رقـم القــضية المبـادئ التــي قررتهــا المحكمـة الإداريــة ال  )٢(

  . ١٤٤٠لعام١١٧٢الاعتراض

   .٧٠تسبيب الأحكام، أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  )٣(



  
)٤٩٦١(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 ولكنها لا تكفي لتبرير النتيجة، أمـا ،عيب القصور في التسبيب؛ لعدم كفاية أسباب الحكم، بمعنى أن تكون موجودة

واء، وعليه فإن العيب المترتب على تنـاقض تناقض الأسباب فإنه يؤدي إلى تماحيها، بمعنى أن تكون هي والعدم س

 .الأسباب هو عيب انعدام الأسباب

 : و ا اي  اب -

ٍّ، ويترتـب عـلى تخلـف أي منهـا)١(هنا عدة شروط تؤدي إلى انعدام التـسبيب
ِ ًعـدم وجـود هـذا العيـب، بدايـة مـن : ُّ

عية للحكم، وعلى ذلك يخرج مـن نطـاق تنـاقض الأسـباب �اشتراط أن يكون هذا التناقض منصبا على الأسباب الواق

ُّذلك التضارب الذي يقع بين الأسباب القانونية، إذ مثل هذا التناقض يعد صورة من صور الخطأ في تطبيـق القـانون،  ُ

لى كذلك التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية، لا يؤدي إلى انعدام التسبيب، بل يؤدي هـذا التنـاقض إ

َّخطأ في تكييف الحكم، حيث إن محكمة التمييز أو المحكمة العليا تستطيع أن تـستبدل الـسبب القـانوني الخـاطئ 

 .بسبب قانوني صحيح، في حين لا تستطيع ذلك بالنسبة للأسباب الواقعية

ض بين الأسـباب ومـا ً سببا بالمعنى الفني الدقيق، وبين سبب آخر، فالتناقُّدُوقوع التناقض بين ما يع: ومن الشروط

ًيذكره الحكم بصفة عارضة لا يعد تناقضا بين الأسباب، فـإذا ورد في الحكـم عبـارة معينـة سردهـا في مجـال ذكـره 

لدفاع الخصوم، ولم يرد في الحكم ما يؤيد أنه قد أخذ بما دلت عليه هذه العبارة، فإنه لا يصح الطعـن عـلى الحكـم 

�لا يعد كذلك تناقضا يجعل الحكم محلا للنقض ما يقع فيه من أخطاء مادية، ًبالتناقض لمجرد عبارة وردت لغوا، و ً ُّ ُ

 .َّأو مطبعية، أو حسابية؛ لأن الامر لا يتعلق بمخالفة قاعدة قانونية حتى تراقبها محكمة التمييز أو المحكمة العليا

ًأن يكون التناقض حقيقيا ومؤكدا، فالتناقض الحقيقـي هـو الت: كذلك من الشروط نـاقض الـذي يـؤدي إلى تخـاذل ً

ًالأسباب وتهاترها، بحيث يهدم بعضها بعضا، ولا يبقى منها شيء لحمل الحكم عليه، وينتفي وجـود التنـاقض بـين 

ًالأسباب متى كـان هـذا التنـاقض ظاهريـا، بحيـث يمكـن التوفيـق بـين الأسـباب وفهـم الأسـاس الـذي أقامـت عليـه 

 .المحكمة قضاءها

التناقض بين أسباب الحكم الجوهرية التي تعد بمثابة دعامات لحمل الحكـم، وعليـه فـإن أن يكون : ومن الشروط

التناقض الذي يحدث بين الأسباب الثانوية التي يمكن أن يقوم منطـوق الحكـم بـدونها، أو بـين الأسـباب الزائـدة لا 

َيعتبر تناقضا يعدم الحكم أسبابه ً. 

ٍب حكم قطعي لا أسـباب حكـم تمهيـدي؛ لأن الحكـم التمهيـدي لا أن يقع التناقض في أسبا: ًوأخيرا من الشروط ٍ

 .يفصل بشكل قاطع في نقطة من نقاط النزاع

                                                        
   . ١٤٧و١٤٦و١٤٥تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص  )١(



 )٤٩٦٢(  و   درا ا ا ديا   

 :ونلخص شروط التناقض الذي يعدم الأسباب في هذه النقاط

 .أن ينصب التناقض على الأسباب الواقعية للحكم -

ًوقوع التناقض بين ما يعد سببا بالمعنى الفني الدقيق وسببا آخر - ً ُ. 

 .ن يكون التناقض بين الأسباب الجوهريةأ -

 .ًأن يكون التناقض مؤكدا -

 .أن يقع التناقض على أسباب الحكم القطعي -

ا ق: اب واا  ا:  

هو النتيجة التي توصلت إليها المحكمـة، ونـصت عليهـا في قـضائها؛ وفـق الطلبـات المطروحـة، : منطوق الحكم

 .)١(خير الذي يشتمل على قرار المحكمة في الدعوى، ويحسم النزاع المطروح عليهاويعتبر الجزء الأ

ويذهب أهل الفقه في  الغالب إلى أن تناقض الأسباب مع المنطوق يؤدي إلى انعـدام الأسـباب، في حـين يـذهب 

طـوق للمنطـق، آخرون منهم إلى أن تناقض الأسباب مع المنطوق لا يعدم الأسـباب، وإنـما يـؤدي إلى مخالفـة المن

 .)٢(ًويكون الحكم معيبا بعدم المنطقية

وتؤيد الباحثة الاتجاه الأول، وهو ما ذهب إليه غالبية أهل الفقه؛ لأن عيوب المنطق تتعلق بفكرة أخرى وهي عـدم 

 .صحة وسلامة الاستنتاج الذي يجريه القاضي، وهو المراد بعيب الفساد في الاستدلال

كما تردى الحكم في خطأ آخر إذ أقام قـضاءه عـلى ": ة النقض المصرية بالتاليقضت محكم: ًوتطبيقا على ذلك

ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي، بينما انتهـى في منطوقــــــــــــــــه إلى تأييـد 

ًالحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد، رغم اختلاف الأمرين مدلولا وحكما ، الأمر الذي يكون قد تناقضت ً

 .       )٣("به أسبابه مع منطوقه

:  
التناقض الذي يحدث بين أجزاء المنطوق ذاته، لا يؤدي إلى انعدام الأسـباب، كـأن تحكـم المحكمـة في منطـوق 

وإن كـان لا -َّالحكم بإجراء مقاصة بين دين المدعي والمدعى عليه، ثم تلزم المدعى عليه بدينه، وأن هـذا التنـاقض

                                                        
   .١١٦ م، ٢٠١٤ ،١لقادر الشيخلي، دار الثقافة للنشر، عمان، طالحكم القضائي من النظرية إلى التطبيق، عبدا  )١(

   . ٢٨٢نظرية الأحكام، أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  )٢(

  .م ٢٠١٤- ٧- ١ جلسة٨٣ لسنة٥٢٩١البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية، الطعن رقم  )٣(



  
)٤٩٦٣(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 من نظـام المرافعـات ٢٠٠، وفق ما نصت عليه المادة  )١(ً يعتبر سببا لطلب إعادة المحاكمة-يُعد من عيوب التسبيب

إذا كـان منطـوق الحكـم  ٍّيحـق لأي مـن الخـصوم أن يلـتمس إعـادة النظـر في الأحكـام النهائيـة": الشرعية، ونـصها

 ."..ًيناقض بعضه بعضا

مرة اا :مبا ا ا :  

في مستهل الحديث عن هذه الصورة نوضح معنى الانعـدام الجزئـي للأسـباب إذا تعـددت الطلبـات في الـدعوى، 

ًوذكرت المحكمة أسباب الفـصل في بعـضها دون الـبعض الآخـر، فـإن حكمهـا يكـون خاليـا مـن الأسـباب بالنـسبة 

ِّالف القاعـدة العامـة بـإلزام المحكمـة بـالرد عـلى كـل للطلبات التي لم تذكر أسباب الفـصل فيهـا، وهـي بـذلك تخـ ِّ

   .)٢(ِّالطلبات والدفوع والمستندات الجوهرية التي يقدمها الخصوم

عـلى الطلبـات أو الـدفوع أو المـستندات،  وتجدر الإشارة هنا إلى أن انعدام التسبيب الجزئي الناتج عن عـدم الـرد

وضـوعية، ذلـك أن عـدم الـرد عـلى الطلبـات أو الـدفوع يعنـي أن يختلف عن إغفال الفـصل في بعـض الطلبـات الم

المحكمة قد تعرضت لها وحكمت بهـا، دون أن تبـين أسـباب حكمهـا فيهـــــــا، بيـنما إغفـال الفـصل في الطلبـات 

 .)٣(معناه أن المحكمة تجاهلت النظر فيها

ل الطلبـات أو الـدفوع أو المـستندات وعليه فإن صورة الانعدام الجزئي للأسباب تكمن في حالة عدم الرد على كـ

 :الجوهرية، وسنبين كل حالة فيما يلي

وا ت: اا   دا   با اام:  

، )٤(ًالعمل الإجرائي الذي يتقدم بـه الـشخص للمحكمـة، ويـدعي حقـا فيـه، ويطلـب أن تحكـم لـه بـه: يراد بالطلب

 عنصر من عناصر الطلبات، ومعنى ذلك أن كل عنصر مـن عنـاصر الطلـب الأصـلي وتلتزم المحكمة بالرد على كل

، كـما أنهـا )٥(يجب أن يقابله جزء من منطوق الحكم، سواء تم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى، أو الدرجـة الثانيـة

تهـا في حكمهـا، مـالم ًأيضا تلتزم بالرد على الطلبات الاحتياطية عند قرارها برفض الطلب الأصلي للأسباب التي بين

                                                        
   .١١٦م، ص٢٠١٩مد ظاهر، جامعة النجاح، نابلس،التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية الفلسطينية، حسين مح  )١(

  .٣٢٣تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، عزمي عبدالفتاح، مرجع سابق،  )٢(

   .١١٧التنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية الفلسطينية، حسين ظاهر، مرجع سابق، ص  )٣(

  .٢٢٤م، ص٢٠٠٣، ١ديل، عمان، طشرح قانون أصول المحاكمات المدنية، محمد وليد المصري، دار قن  )٤(

  .٣٢٧تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، عزمي عبدالفتاح، مرجع سابق، ص  )٥(



 )٤٩٦٤(  و   درا ا ا ديا   

 .)١(ًيكن رفض الطلب الأصلي يستفاد منه ضمنا رفض الطلب الاحتياطي

 : ونص المنظم على شروط لابد من توافرها حتى تكون المحكمة ملزمة بالرد على هذه الطلبات

 .)٢(تحرير الدعوى بأن تكون واضحة وجازمه -١

 .)٣(أن يكون لصاحب الطلب أو الدفع مصلحة قائمة مشروعة -٢

موضـوع الـدعوى، ومـا يطلبـه المـدعي، ن تكون مقدمة بشكل نظامي؛ حيث تشتمل صحيفة الدعوى على أ -٣

 .)٤( وأسانيده

 .)٥(لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهاأن تكون مرتبطة بالدعوى الأصلية؛ حيث  -٤

ما ا :ع اا  دا :  

م أمـام المحكمـة بـما يـؤدي إلى تفـادي الحكـم عليـه بطلبـات خـصمه، أو تـأخير هـذا تمـسك الخـصو: الدفع هو

، ويجب على المحكمة الرد على كـل دفـاع جـوهري يعـرض عليهـا إذا تمـسك بـه الخـصم، أو كـان عـلى )٦(الحكم

 في ً، ويجــب أن يتقــدم الــدفع بالــشكل النظــامي المقــرر، وأن يكــون منتجــا)٧(المحكمــة أن تنظــره مــن تلقــاء نفــسها

 . ًالدعوى، وأن يكون الدفاع جوهريا

 أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، والذي يكـون مدعيـه قـد أقـام -لو صح-هو الذي من شأنه : والدفع الجوهري

ًالـدليل عليـه أمـام المحكمـــــــــــــــة، أو طلـب إليهـا وفقــا للأوضـاع المقـررة في القـانون تمكنـه مـن إثباتــــــــــــــه، 

ُب على ذلك أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل ويترت ٍ

فيه، ويكـون الفـصل ممـا يجـوز أن يترتـب عليـه تغيـير وجـه الـرأي في الـدعوى، يلـزم عـلى محكمـة الموضـوع أن 

 .)٨(تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة

                                                        
  .١٥٠تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص  )١(

  .هـ١٤٣٥/ ٢٢/١ ،)١/م( رقم نظام المرافعات الشرعية،،٦٦المادة   )٢(

  .، النظام السابق٣م   )٣(

  .، النظام السابق٤١م   )٤(

  .، النظام السابق٤١م   )٥(

  .١٥٤تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص  )٦(

  .٤١تسبيب الأحكام، أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص  )٧(

  .٥٤٣النقض المدني، مصطفى كيره، مرجع سابق، ص  )٨(



  
)٤٩٦٥(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

أن يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضـوع بـأن حامـل الـشيك سـيئ ": ومن تطبيقات محكمة النقض بهذا الصدد

النية؛ لأنه شقيق للمظهر، ويعمل في محل تجارته، ويعلم بأن الـشيك موضـوع الـدعوى حـرر للوفـاء بـثمن بـضاعة 

 الـذي لـو صـح لكـان مـن شـأنه أن ولم يرد الحكـم عـلى هـذا الـدفاعاشتراها الساحب من المظهر ولم يسلمها إليه، 

 .)١(ه وجه الرأي في الدعوىيتغير ب

ا ات: اا  دا :  

ًكـل مـا يقـدم إلى المحكمـة، أو مرفقـا بلائحـة الـدعوى مـن أدلـة أو دفـاع أو رد عـلى دفـاع، : ومستندات الـدعوى َّ

ًوتنصرف إلى الأوراق والمستندات والمذكرات وتقارير الخبراء وغير ذلك مما يتضمن إثباتا معينا ً)٢(. 

ويجب على المحكمة الرد على كل المستندات الهامة؛ التي لهـا علاقـة بموضـوع الـدعوى؛ لأن عـدم الـرد عليهـا 

 .)٣(ًيجعل حكمها مشوبا بعيب انعدام الأسباب

وحيـث إن الاعـتراض في بيانـه ": )٤(المحكمـة الإداريـــــــــــــــة العليـا بمايـلي قـضـــــــــــــــت: ًوتطبيقا على ذلـك

لك المخالفة ذكر أن الحكم أغفل بحـث الـسبب الجـوهري الـذي يحمـل نتيجـة صـحيحة، وهـو تقـصير الـشركة لت

المعترض ضدها من خلال تكدس النفايـات وكثـرة المـستندات والمحـاضر التـي تـدل عـلى ذلـك التقـصير، ودفـع 

ــــــــــذا الـدفع يـشكل في الشركة المعترض ضـدها بأنهـا مـن بقايـا أعـمال المقـاول الـسابق، وعـلاوة عـلى أن هـــــ

ًمواجهتها إقرارا بوجودها، فإن مسؤوليتها لا ترتفع بذلك الدفع؛ لكون الشركة استلمت الموقع بحالتـه ولم يـتحفظ 

ًمندوبها على وجود تلك النفايات، كما أن هناك محضرا مشتركا بوقف العمل، وإسناده إلى الشركة،  وغير ذلك مـن ً

 ."..  وهذا من ناحية القصورا في الاعتراض، ولم يناقشها الحكم،المستندات التي أشير إليه

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم يجـب أن يكـون في ": )٥(كذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية

ًذاته مايطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها، توصلا إلى ماترى أنـه الواقـع، وإ ذا َّ

موضـوع -قدم الخصم لمحكمـة الموضـوع مـستندات وتمـسك بـدلالتها عـلى وضـع يـده عـلى حـصته في العقـار 

                                                        
   .٨٦، ص١٩٦٦ / ١ / ١١ ق جلسة ٣٠ لسنة ٤٨٨  رقمالطعن  )١(

   .١٥٧صاورة، مرجع سابق، صتسبيب الأحكام، يوسف الم  )٢(

  . وما بعدها٧٢تسبيب الأحكام، نبيل عمر، مرجع سابق، ص  )٣(

، رقـم الاعـتراض ١٤٤٠ق لعـام١٧٠٣،ديـوان المظـالم، الـسعودية، رقـم القـضية٢المبادئ التي قررتها المحكمـة الإداريـة العليـا ج  )٤(

  . ١٤٤٠ لعام١٩٧٨

  . ق٥ س٢٢٠ رقم الطعن١٩٩١- ٢- ٢١نقض   )٥(



 )٤٩٦٦(  و   درا ا ا ديا   

 بشيء، مع ما قد يكون لها من دلالـة، ولـو فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يتحدث عن تلك المستندات، -النزاع

 ."ً الدعوى؛ فإنه يكون مشوبا بالقصورأنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في

ــباب ــي للأس ــدام الجزئ ــورة الانع ــنقض : ونلحــظ في ص ــة ال ــذلك محكم ــسعودية، وك ــا في ال ــة العلي أن المحكم

المصرية، تعـبران عـن هـذا العيـب بعيـب القـصور في التـسبيب، وهـذا أمـر منتقـد؛ لأن القـصور في التـسبيب عيـب 

 .مختلف، وسيتم بيانه في المبحث التالي



  
)٤٩٦٧(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا:  
ا  را  

نو  :  
 .ماهية القصور في التسبيب: المطلب الأول

 .صور القصور في التسبيب: المطلب الثاني

  :ا اول
ا  را   

ر ا ادا:  
ْالعرض غير الكامل لوقائع الدعوى على نحو يجعل الحكـم غـير متـضمن للعنـاصر  الواقعيـة الهامـة لتبريـر الـنص َ

عدم كفاية الأسباب الواقعية، ويترتب على هذا : الذي طبقـــــــــــــــه القاضي عليها، وهذا ما يعبر عنه الفقه باصطلاح

ُالعيب البطلان، ذلك أن القصور في أسباب الحكم الواقعيـة يعجـز محكمـة الـنقض أو المحكمـة العليـا عـن قيامهـا 

 .)١(ابقــــــة الحكم للقانونبمراقبة مدى مط

فتحقق قصور الأسباب الواقعية يكون عندما تعجز هذه الأسباب عن الكـشف عـن مـضمون الاقتنـاع الموضـوعي 

ًلقاضي الموضوع، فمثل هذه الأسباب الواقعية القـاصرة لا تـصلح لأن تكـون أساسـا قانونيـا صـحيحا تـستطيع معـه  ً ً

حيح للقانون، ولذلك فإنها تقوم بـنقض الحكـم؛ بـسبب بطلانـه للقـصور في المحكمة العليا أن تراقب التطبيق الص

 .)٢(التسبيب

ٍوتأسيسا على ذلك، إذا استند الطاعن في طعنه على شائبة القـصور في الأسـباب، فإنـه ينبغـي عليـه أن يحـدد بدقـة  َّ ِّ ً

عـة والظـروف المحيطـة بهـا، أو أوجه القصور التي ينعى بها على الحكم، سواء كان ذلك القصور يتعلـق ببيـان الواق

ٍّلقصور في بيان الأدلة، ومضمون كل منها، أو لقصور في الرد عـلى الطلبـات والـدفوع الجوهريـة، ومـن خـلال هـذا 

الامتداد للمحكمة العليا إلى مضمون هذه الأسباب، فإنها تمد رقابتهـا إلى مـدى كفايتهـا لأن تـؤدي إلى المنطـوق 

ًع، فإن لم تجد إلى ذلـك طريقـا واضـحا، وكفـيلا بـتلازم الـسبب بالمـسبب، قـضت الذي انتهى إليه قاضي الموضو ً ً

.)٣(بنقض الحكم لشائبة القصور في التسبيب
  

                                                        
  .ص٦١٧م،١٩٩٠يط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، أحمد السيد صاوي، دار النهضة العربية، مصر،الوس  )١(

ــة، الجزائــر، مجلــد  )٢( ــة، مزعــاد إبــراهيم، مجلــة الدراســات القانوني م، ٢٠٢٣، ١، عــدد٩شــائبة القــصور في تــسبيب الأحكــام الجزائي

   .١١٣١ص

  .المرجع السابق  )٣(



 )٤٩٦٨(  و   درا ا ا ديا   

ما ا:  
ا  رر ا  

 او ات ، )١(رد بعــض الفقهــاء المحــدثين صــور القــصور في التــسبيب إلى صــورتين رئيــستين

ا اويندرج تحتها أربع حالاتا ،: 

وا ا :ا ا ام   ورا ا   .  

ًإغفال المحكمة بحث عنصر ضروري من عناصر الواقعة، بحيث يكون البحث فيه مؤديـا إلى تغيـير النتيجـة : مثل

 .التي توصل إليها الحكم

ما ا :ار ا ن   اً ن ا أن  و ،  وا 
  .وا   أ  أوراق اى

 ا ا :              ل م ور وإ ،ا  اعا    با   إذا
.  

اا ت: اا  ا  ي أ  إ ااا .  
مرة ات: ا ث دة، وا  ات اا:  

وا ا :ب وإض ا.  
ما ا :و   بورود ا.  
ا ا :ً اً ا  دون مما ا  ءا.  

يح غمـوض الأسـباب وإيرادهـا بـشكل مجمـل وعـام، وغيرهـا ممـا يخـالف الـضوابط أو وسبق التفصيل في توض

  .)٢(الشروط اللازمة لتسبيب السليم

 :ً وتطبيقا على عيب القصور في الأسباب

 وذلك للنظر في طلـب الـنقض المقـدم للمحكمـة مـن المـدعى علـيهما":  ما نصه)٣(جاء في قرار المحكمة العليا

عـلى حكـم دائـرة الاسـتئناف التجاريـة الثانيـة (...رقم الـسجل المـدني (...) (، و (...) نيرقم السجل المد(...) (

هــ في القـضية المقامـة ضـدهما ١٤٤٠لعـام ) ٣٧٤٢( الصادر في القضية رقم ،بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض

ق ودراسـتها وبعـد وبعـد الاطـلاع عـلى الأورا. هــ٢/١٢/١٤٤١والمحال لهذه الدائرة بتـاريخ (...) مؤسسة  /من

 ،ً وتحيـل إليـه الـدائرة منعـا للتكـرار،ّوحيث إن وقائع هذه النزاع سـبق بيانهـا في الحكـم المعـترض عليـه: المداولة

                                                        
  .٦٠٦م، ص٢٠٠٠محمد وليد الجارحي، نادي القضاة، القاهرة،النقض المدني،   )١(

  .  ينظر في المبحث الثاني، المطلب الأول من هذه الدراسة   )٢(

  .هـ١٤٤٢- ١٢- ١ بتاريخ٤٢٢٨١٢٢البوابة القضائية العلمية، وزارة العدل، السعودية، رقم القضية   )٣(



  
)٤٩٦٩(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض وبإحالتهـا (...) مؤسسة  /والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت المدعية

(...) متـضامنين بـأن يـدفعا لمؤسـسة (...) و(...) حكمهـا القـاضي بـإلزام للدائرة التجارية العشرين أصـدرت فيهـا 

ــصاحبتها  ــدره (...) ل ــا ق ــالا) ١. ٢٨٢. ٢١٤(ًمبلغ ــشر ري ــة ع ــان وأربع ــا ومئت ــون ألف ــان وثمان ــان واثن ــون ومئت ًملي ً .

شرين وبالاعتراض لدى محكمة الاستئناف أصدرت فيها حكمها محل الاعتراض القـاضي بتأييـد حكـم الـدائرة العـ

هــ فـيما ١٤٣٩ق لعـام /٧٩٩٩هـ الصادر في القضية رقم ١١/٩/١٤٤٠بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 

وتــاريخ ) ٤١٩٦٥٣٩٨٢(ثــم تقــدم المعــترض للمحكمــة العليــا باعتراضــه المقيــد بــرقم ). انتهــى إليــه مــن قــضاء

ًل في النـزاع خلافـا للحكـم بأن الحكم محل الطعن قـد خـالف الأنظمـة، وفـص:  والذي تضمن،هـ٢٨/١١/١٤٤١

مـن اللائحـة التنفيذيـة ) ٢٨(مـن المـادة ) ١(ا لمـا قررتـه الفقـرة ًالصادر في ذات الموضوع، وذلك بـصدوره مخالفـ

ـــراءات الاســـتئناف ـــم ،لإج  وتـــاريخ ٥١٣٤ والمـــذكرة الإيـــضاحية الـــصادرة بقـــرار معـــالي وزيـــر العـــدل رق

 يجـب أن " :هـــ والتـي تـنص عـلى أنـه٢٢/١٠/١٤٤١هــ المعمول بها وقـت صـدور الحكـم في ٢١/٩/١٤٤٠

 الـرد عـلى مـا -ب:...  الآتي- بالإضافة إلى منطوق حكمهـا وأسـبابه -يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة 

حيـث أغفـل . "تضمنه طلب المستأنف من أسـباب ودفـوع، مـا لم يكـن الحكـم المـستأنف قـد تـضمن الـرد عليهـا

 - والـذي أغفلـت الـرد عليـه محكمـة الدرجـة الأولى -ذي قدمـه المـستأنف الحكم الرد عـلى الـدفع الجـوهري الـ

 والمتمثـل في الـدفع بـسبق الفـصل في الـدعوى بموجـب الحكـم الـصادر مـن -وتبعتها في ذلـك دائـرة الاسـتئناف 

هــ، في الـدعوى رقـم ١٤٢٨لعـام ) ٦/تـج/د/١٣٥(الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجاريـة بالريـاض بـرقم 

وتـــاريخ ) ٤٩٥(هــــ والمؤيـــد مـــن دائـــرة الاســـتئناف التجاريـــة الثالثـــة بحكمهـــا رقـــم ١٤٢٨ق لعـــام /١٧٢٢/١

 قد استحقت في مقابـل التعاقـد الـذي -ً وفقا لما تضمنته لائحة دعواها - ذلك أن مطالبة المدعية ،ه١١/٦/١٤٣١

والتـي . لوكـة للمـدعى علـيهما التـي كانـت مم-المحـدودة، (...) للمقـاولات، وبـين شركـة (...) تم بين مؤسـسة 

، قبل أن يـتم تحويلهـا (...)تضمنت لائحة المدعية الإشارة إلى أنه قد تم تحويل المؤسسة إلى شركة باسم شركة 

للتجـارة، وبـذات رقـم وتـاريخ الـسجل التجـاري للمؤسـسة، والتـي سـبق (...) بعد ذلك إلى مؤسسة باسم مؤسسة 

هــ، ضـد ١٤٢٨ق لعـام /١٧٢٢/١لـدى المحكمـة التجاريـة بالريـاض بـرقم ، إقامة دعواه المقيـدة (...)لصاحبها 

المحـدودة؛ للمطالبـة بـإلزامهما بـسداد (...) المدعى عليهما في هذه الدعوى، وبصفتهما الملاك الـسابقين لـشركة 

ــغ  ــدعي ) ١. ٢٨٥. ٠٠٠. ٧٨(مبل ــذي ي ــة، ال ــال وثــماني وســبعين هلل ــف ري ــائتين وخمــسة وثمانــين أل ــون وم ملي

قه في ذمة الشركة، مقابل ما قام بتوريده من رمل أحمـر للمـدعى عليهـا، والتـي انتهـت بـالحكم الـصادر مـن استحقا

هـ، بعدم جواز نظر تلك الـدعوى، والـذي جـرى تأييـده ١٤٣٨لعام ) ٦/تج/د/١٣٥(الدائرة التجارية السادسة رقم 



 )٤٩٧٠(  و   درا ا ا ديا   

هـ، وعـلى ذلـك فالمدعيـة في ١١/٦/١٤٣١ وتاريخ ٤٩٥من قبل الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف، بحكمها رقم 

ن الاعــتراض قــد اســتوفى أوضــاعه إوحيــث . هــذه الــدعوى هــي الخلــف القــانوني للمدعيــة في الــدعوى الــسابقة

ً مما تنتهي معه الدائرة إلى قبوله شكلا، أما عن الموضوع فإن المعترض قد أسـس اعتراضـه عـلى مخالفـة ،الشكلية

 وقـد ذكـر هـذا الـدفع أمـام ،ًع خلافا لحكم سبق أن صـدر مـن أطـراف الـدعوىالحكم لأحكام النظام بفصله في نزا

وباطلاعها على أوراق القضية وما انتهت لـه المحكمـة -المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وحيث إن الدائرة 

وع وحيـث إن الأصـل أن تتـصدى محكمـة الموضـ اتضح أنه لم يسبق بحث هذا الدفع أو التطـرق لـه، -في حكمها

لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون 

 .تــراه بــشأنه وفــق أحكــام النظــام ر مــاّ وإعادتــه للمحكمــة مــصدرته لتقــرًمعيبــا بقــصور في التــسبيب، ويتعــين نقــضه

الدائرة الاستئنافية الثانية بالمحكمـة التجاريـة  وفي الموضوع نقض حكم ،ًبقبول الاعتراض شكلا: حكمت الدائرةف

 وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظـر في الـدعوى مـن ،هـ١٤٤٠لعام ) ٣٧٤٢(الرياض الصادر في القضية رقم 

 .غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم



  
)٤٩٧١(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا:  
   اد  ال

نو :  
 . عيب الفساد في الاستدلالماهية: المطلب الأول

 .صور الفساد في الاستدلال: المطلب الثاني

  :ا اول
    اد  ال

ًألا يكون استدلال الحكم بالأدلة التي استند إليها مؤديا إلى النتيجـة التـي استخلـصها منهـا، وبـلا : يراد بهذا العيب َّ

ًلية يقوم بهـا القـاضي، فـإذا كـان هـذا الاسـتخلاص مخالفـا للمنطـق كـان شك أن هذا الاستخلاص نتيجة لعملية عق

 .)١(تقديره غير سائغ بما يتحقق معه عيب الفساد في الاستدلال

، فإن عيب الفـساد في الاسـتدلال يختلـف عـن عيـب انعـدام الأسـباب، في أن الأول قـد يلحـق قًاستنادا إلى ما سب

ك في حالـة مـا إذا كانـت هـذه الأسـباب لا تـصلح وفـق قواعـد العقـل الحكم على الرغم من وجود أسباب لـه، وذلـ

والمنطق لأن تكون مقـدمات سـائغة تـؤدي إلى صـحة اسـتنتاج قـاضي الموضـوع للنتـائج التـي اسـتنبطها عـن واقـع 

) القـصور(الدعوى وأدلتها وتطبيق حكم القانون عليها، وبالنسبة لتمييز عيب الفساد عن عيب عدم كفايـة الأسـباب 

ذهب إلى أنه يندرج في عيب عدم كفاية التسبيب، وأنه بمثابـة : الاتجاه الأول: هب أهل الفقه إلى ثلاثة اتجاهاتفذ

 .القصور في التسبيب

 .�يقول بأنه يصعب التفرقة بينهما، وأن كلا منهما مكمل للآخر: والاتجاه الثاني

تقل عن عيب عدم كفاية الأسباب، وأنـه متعلـق يذهب إلى أن الفساد في الاستدلال هو عيب مس: والاتجاه الثالث

 .)٢(بشرط المنطقية للحكم

وتؤيد الباحثة ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الثالث؛ لأن فساد الاستدلال قـد يوجـد ولـو لم يكـن هنـاك أي قـصور 

 قـد يوجـد لعدم كفاية الأسباب، فهو أمر متعلق بالمنطقية وسلامة الاستنتاج، كذلك القـصور لعـدم كفايـة الأسـباب

 .دون أن يكون هناك فساد في الاستدلال

                                                        
   .١٥٠هر، مرجع سابق، صالتنظيم القانوني لتسبيب الأحكام القضائية، حسين ظا  )١(

   .٢١٧ و٢١٦تسبيب الأحكام القضائية، يوسف المصاورة، مرجع سابق، ص  )٢(



 )٤٩٧٢(  و   درا ا ا ديا   

كذلك يتميز عيب الفساد في الاستدلال عن عيب عدم كفاية الأسباب بأن تحققه يكفـي محكمـة الـنقض أو العليـا 

عن فحص أسباب الطعن الأخرى، حتى وإن كانت هذه الأسباب غير صحيحة، كما أن عيب الفـساد في الاسـتدلال 

 .  )١(قعية أو القانونية، بينما عيب القصور ينصب على الأسباب الواقعية فقطقد يشوب الأسباب الوا

ما ا:  
  ر اد  ال

ورة اى:اا  طا ا :  
لا شك أن مفتاح الحكم الصحيح في الدعوى يكمن في فهم القاضي للواقعة والأدلـة القائمـة عليهـا، ولا يكفـي أن 

ًون الفهم كافيا، وإنما يلزم أن يكون سائغا، بمعنى أن يتبع قاضي الموضوع في فهمه للواقعة وأدلتها قواعد العقل يك ً

ًوالمنطق، فإن خالف ذلـك وشـاب فهمـه للواقعـة الاضـطراب، كـان اسـتدلاله فاسـدا أو غـير صـالح لأن يبنـي عليـه  ُ

 .الحكم الصحيح

 :ولهذه الصورة أربع حالات

وا ا :  أد د إا:  
وتتحقق هذه الحالة عندما تعتمد المحكمة في قناعاتها واستخلاص نتيجة الدعوى عـلى دليـل باطـل، أو دليـل لم 

ًيطرح في الجلسة، أو دليل لا يصلح من الناحية الموضوعية للاقتناع به، فإن ذلـك كفيـل بـأن يجعـل اقتناعهـا معيبـا  ُ

 .)٢(بالفساد في الاستدلال

ما ا : ا  :  
ًوتتحقق هذه الحالة عند فهـم المحكمـة للواقعـة فهـما خاطئـا ممـا يترتـب عـلى هـذا الفهـم نتـائج خاطئـة، تجعـل  ً

 .ًحكمها مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال

ا ا :ر و  د اا:  
َّواقعـة تؤكـد الـدين، وواقعـة أخـرى تؤكـد : كون في القـضية واقعتـان متـضادتان، مثـلوتتحقق هذه الحالة عندما ي

ًاستيفاءه، أو الإبراء منه، فلا شك أنه عندما يبني القـاضي حكمـه وفـق هـذه الوقـائع المتعارضـة يكـون مـشوبا بعيـب 

 .)٣(فساد الاستدلال، وبالتالي يصار إلى نقضه

                                                        
  . ١٠٣تسبيب الأحكام، نبيل عمر، مرجع سابق،   )١(

  .٢١٨تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق،  )٢(

  .٢٢٢تسبيب الأحكام، بوسف المصاورة، مرجع سابق،  )٣(



  
)٤٩٧٣(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا ل: اا  دا رات أوا   :  
المسخ والتحريف في الاصطلاح القانوني يدلان على معنـى واحـد، وهـو عـدول القـاضي في تفـسيره للمحـررات 

 .)١(عن المعنى الواضح والمحدد الذي تؤدي إليه، إلى معنى آخر لا يتفق مع حقيقتها ومقصودها

 في العـدول عـن المعنـى الظـاهر للمحـرر الـذي يفـسره إلى ًوتأسيسا على ذلك، فإن القاضي ليس له مطلق الحريـة

معنى آخر يراه هو المقصود منه، إنما يلتزم في بناء حكمه على أسباب منطقية وعقلانية تسوغ هذا العدول، ولاشـك 

 .)٢(أن القاضي في ذلك يخضع للرقابة على منطقية الأسباب

مرة اا: ا  ا وا  ا إ :  
سواء في فهمه للواقعة أو في تقديره للأدلة التـي تثبتهـا -تفرض الطبيعة المنطقية للتسبيب أن يتبع قاضي الموضوع

ًقواعد المنطق، وذلك بأن يحلل الواقعة إلى عناصرها، وأن يقـدر الأدلـــــــــــــــة وفقـا لمـضمـــــــــــونها -أو تنفيها

ً ذلك تكوين اقتناع موضوعي وسائغ، بحيث تؤدي المقـدمات التـي يـستند إليهـا وفقـا لقواعـد ومعناها، ثم ينتج عن

 .)٣(العقل والمنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها

رة اا:ا  نما   ا :  
 يـؤدي ٍنزاع، أو تطبيقها على نحـوقانونية لا تنطبق على ال قاعدةالخطأ في تطبيق القانون على الوقائع يكون بتطبيق 

في التأويل فهو إعطاء النص الواجب التطبيق معنـى  الخطأ قانونية مخالفة لتلك التي يريدها المشرع، أما إلى نتائج

ا مـا يكـون ذلـك ًشى مع الفهم السليم لأحكام القانون، وغالبا لا يتماً بتفسيره تفسير،غير معناه المقصود من المشرع

 .قانوني غامض في تفسير نص

قـانوني، كـأن تحكـم محكمـة الموضـوع  في القـانون، عـدم اسـتناد الحكـم عـلى أسـاس الخطـأ من قبيلويعتبر 

بالعطل والضرر دون أن تبين الوقائع التي استندت إليها لتستخلص منها خطأ المدعى عليـه، أو تعتـبر المـدعى عليـه 

 عـن الفعـل الـضار الـذي ً مسئولاٍ هذه الصفة، أو تعتبر رب عملا دون أن تبين الوقائع التي استندت إليها لمنحهًتاجر

 . دون أن تبين أن الفعل الضار ارتكب أثناء العمل أو بسببه،)عامله(قام به تابعه 

                                                        
  . ٢٠٣م، ص١٩٨٤قض على قاضي الموضوع، أحمد السيد صاوي، دار النهضة العربية، مصر، نطاق رقابة محكمة الن  )١(

   .٢٢٤تسبيب الأحكام، يوسف المصاورة، مرجع سابق،  )٢(

م، ٢٠١٩، ٤الكافي في شرح قـانون أصـول المحـاكمات المدنيـة والتجاريـة، عـثمان التكـروري، المكتبـة الاكاديميـة، فلـسطين، ط  )٣(

  .٤٦١ص



 )٤٩٧٤(  و   درا ا ا ديا   

في القانون تصدي المحكمة للفصل في نزاع لا يـدخل في اختـصاصها، أو الحكـم فـيما  الخطأ كما يعد من قبيل

 .كم فيما طلبوهلم يطلبه الخصوم، أو عدم الح

- أي تحديد الوصف القانوني لوقائع الـدعوى ،في التكييف الخطأ :في القانون كذلك الخطأ من قبيلًأيضا يعد 

 ، لتعيـين القاعـدة القانونيـة التـي ... مـن بيـع، وإجـارة، وشركـة، وقـرض؛ وتسميتها باسـمها القـانوني-محل النزاع

زمـة لتطبيـق القـانون، ويتوقـف عـلى سـلامته صـحة تطبيـق القواعـد لأن التكييـف يعـد مرحلـة أوليـة لا؛ تنطبق عليها

 .يةنالقانو

 بذاتـه، وإنـما ًا قـائماً مخالفة حجية قـوة الأمـر المقـضي، لأن هـذه المخالفـة لا تعـد عيبـ:اًويعد من هذا القبيل أيض

ــص ــين الخ ــة ب ــام الحــائزة للحجي ــترام الأحك ــب اح ــي توج ــة الت ــد القانوني ــة القواع ــا ؛ومترجــع إلى مخالف  باعتباره

 .)١( وقرينة لا تقبل إثبات عكس ذلك،الحقيقة عنوان

تتحـصل واقعـات هـذه القـضية بـما  ":ًوتطبيقا على ذلك، نقضت محكمـة الاسـتئناف فـساد الاسـتدلال بـما نـصه

  أقـام القـضية رقـمهًأوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءا للتكـرار، وتـتلخص في أن موكلـ

هـ ضد المدعى عليه لدى المحكمـة العامـة بالريـاض يطالبـه فيهـا بـأن ١٤٤٠/ ٠٥/ ٢٤وتاريخ ) ٤٠١١٨٣٩٣٩(

 مقابـل سـعي الأرض المـشار ً وثلاثمائـة وسـتون ريـالااًأربعمائة واثنان وستون ألفـ) ٤٦٢.٣٦٠(يدفع له مبلغ قدره 

 بالمحكمة وأصدرت حكمها المرفـق نـسخة منـه إليها في القضية، وقد نظرتها الدائرة الحقوقية السادسة والعشرون

 وأن القـضية مـن اختـصاص ، لعدم الاختـصاص النـوعي؛هـ والمتضمن صرف النظر عن الدعوى١٤٤٠/ ٢٣/١٠

فـالح مطلـق / طلـب الحكـم بـإلزام المـدعى عليـهأالمحاكم التجارية، وقد اكتسب الحكم القطعية بمرور المـدة، و

، ً وثلاثمائـة وسـتون ريـالااًأربعمائة واثنـان وسـتون ألفـ) ٤٦٢.٣٦٠(لغ قدره السبيعي بأن يدفع لموكلي المدعي مب

 ولـه يمـين ،هــ القـاضي بـرد دعـوى المـدعي١٤٤٢/ ٩/٦وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صـدر حكمهـا بتـاريخ 

ــى مــا حــضر، وبــالاعتراض عــلى الحكــم أمــام الاســتئناف؛ أصــدرت الــدائرة الأولى بتــاريخ  المــدعى عليــه مت

) ٤٦٢,٣٦٠(ً وإلـزام المـدعى عليـه بـأن يـدفع مبلغـا قـدره ،هـ حكمها القاضي بـإلغاء الحكم الابتدائي٣/٥/١٤٤٣

ًأربعمائة واثنان وستون ألفـا وثلاثمائـة وسـتون ريـالا، ثـم تقـدم المعـترض بتـاريخ  هــ بطلـب الـنقض ١٤٤٣/ ٩/٦ً

 خـالف النظـام العـام والـشريعة الإسـلامية، أن الحكـم المطعـون قـد: تضمن الأسباب التي بنى عليها اعتراضه وهـي

 حيث أخطأت الدائرة حـين أسـست حكمهـا ًوذلك أن بينة المدعي غير موصلة ولا تقبل شرعا، مع فساد الاستدلال

على إقرار المدعى عليه الوارد في صك الحكم الصادر من المحكمة العامة التي قـررت صرف النظـر عـن الـدعوى 

                                                        
  .١٤٤٤- ٤- ٧، تاريخ ٤٤٣٠٢٢١٤٠٤ة القضائية العلمية، وزارة العدل، السعودية، رقم القضيةالبواب  )١(



  
)٤٩٧٥(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

من نظام المرافعات الشرعية، وأن الغائـب عـن ) ١١٠(والمادة ) ١٠٨(الفة للمادة  وفي ذلك مخ،لعدم الاختصاص

 مجلس القضاء على حجته إذا حضر، حيـث إن دائـرة محكمـة الدرجـة الأولى ودائـرة الاسـتئناف نـصا في تـسبيبهما

ار المحكمة هـ صدر قر١٤٤٤/ ٢٧/١وبتاريخ . على تعذر تبليغ المعترض بالدعوى وجلساتها، فتعذر تقديم الرد

ًالعليــا بقبــول الاعــتراض شــكلا، وفي الموضــوع نقــض الحكــم الــصادر مــن دائــرة الاســتئناف الأولى بالمحكمــة 

هــ، وإعـادة القـضية للمحكمـة مـصدرته؛ ١٤٤٣/ ١٣/٥وتاريخ ) ٤٣٧٣٦٤٩٢٧(التجارية بـالرياض بالصك رقم 

هــ جـرى ١٤٤٤/ ٢/ ١٨ائرة، وفي جلـسة حيلت القـضية إلى هـذه الـدألتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، و

حكـام الـصادرة افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الـدعوى، وبعـد الاطـلاع عـلى ملـف القـضية والأ

عادتـه إ و،فيها والقرار الصادر عن المحكمة العليا، والذي قضى بنقض الحكم الـصادر عـن دائـرة الاسـتئناف الأولى

 وبطلـب الجـواب ، أحال على الاستئناف المقدم، وبسؤال المستأنف عن طلبه،رة أخرىإلى المحكمة لينظر من دائ

 ولحاجـة الـدائرة للدارسـة قـررت التأجيـل، وفي ،من وكيل المدعى عليهـا قـرر تمـسك موكلتـه بـالحكم الابتـدائي

 انتهـى إلى نقـض جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بعد ورودها من المحكمـة العليـا والـذي

حكم دائرة الاستئناف الأولى الصادر في القضية، وبسؤال المدعي عـن دعـواه أحـال إلى لائحـة الـدعوى ومـا سـبق 

 . ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة،تقديمة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أحال على ما سبق تقديمة

 :اب
 ظهـر أن ،صادر والاسـتئناف المقـدم ومـا بنـي عليـه مـن أسـباب والحكـم الـ،بعد دراسة ملف القـضية ومـستنداتها

الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية والاطلاع على قرار المحكمة العليـا، فقـد اسـتبان للـدائرة عـدم صـحة النتيجـة 

 حيـث أقـر المــدعى عليـه في المرافعـة التـي جـرت بينـه وبـين المــدعي في ؛التـي خلـصت إليهـا الـدائرة في قـضائها

ب، آه عـلى الأرض، كـما أقـر بالمحادثـة بيـنهما عـن طريـق برنـامج الـواتس َّكمة العامة بأن المدعي هو من دلـالمح

ة؛ فـإن الـدائرة تنتهـي ـــــــ من نظام المحاكم التجاري٧٨  المادةً واستنادا إلى،وبناء على ذلك يستحق نسبة من السعي

 .هإلى الحكم بمنطوق

ا م: 
هـ القـاضي بـرد الـدعوى ١٧/٥/١٤٤٢إلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في : ًأولاحكمت الدائرة بما يلي 

ًثانيا الحكم مجددا بإلزام المـدعى عليـه. المدعي وله يمين المدعى عليه متى ما حضر (...) هويـة وطنيـة رقـم (...)ً

ًنان وستون ألفا وثلاثمائة وسـتون ربعمائة واثأ) ٤٦٢,٣٦٠(ًمبلغا قدره (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي

 .ًريالا



 )٤٩٧٦(  و   درا ا ا ديا   

ا:  
  

  .و أ ا وات

بعد إتمام دراسة موضوع تسبيب الأحكام القضائية وفـق النظـام الـسعودي، وجـدت أن التـسبيب يعتـبر بمثابـة 

ه للأدلـة، ومـن ثـم ضمان للمتقاضين، كما أنه مرآة لاجتهاد القـاضي في فهمـه للوقـائع وتكييفـه لهـا، و تمحيـص

 -مـن خلالـه-اختياره للقواعد القانونية وتطبيقها، فهو تأكيد على مدى عدالة وصحة هذا الحكم، كما تـستطيع  

ًالمحاكم الأعلى درجـة بـسط رقابتهـا عـلى هـذا الحكـم، وتـصديها لأي عيـب مـن عيـوب التـسبيب، والحكـم 

 . ببطلانه ونقضه

وا ا   إ  وأ  ت:  
ا:  

ً لم يضع تعريفا محددا لتسبيب الأحكام، وإنما اكتفى بـالنص -كغيره من القوانين-أن المنظم السعودي  -١ ً

 .على وجوبه في عدد من المواد

التزام قانوني يقوم به قـاضي الموضـوع،تتمكن مـن خلالـه المحكمـة الأعـلى درجـة مـن : عرف التسبيب -٢

لمحكمة الأدنى درجة،لتأكد من صحة تكييف الوقائع،واستخلاصها لما استندت عليه بسط رقابتها على حكم ا

 .من أدلة وبراهين،ومن ثم مدى صحة تطبيق النص النظامي أو الشرعي عليها

 ٢٧ والمـادة الـشرعية، نظـام المرافعـات مـن ١٦٤ و ١٦٣ المـادتين حكم تسبيب الأحكام واجب؛ بنص -٣

 نظـام مـن ٦٠ الجزائيـة، والمـادة نظـام الإجـراءات مـن ١٨١ والمـادة ظـالم،الم ديـوان أمام المرافعات نظام من

 .الإثبات نظام من ٩ و ٧ والمادتين التجارية، المحاكم

 ودليـل الواقعـة، في الـشرعي الكـلي الحكـم التسبيب الشرعي؛ وهـو بيـان: التسبيب القضائي ثلاثة أقسام -٤

 الواقعي؛ وهو بوالتسبي. الاقتضاء عند وتفسيره منه، لالةالد ووجه العلم، أهل والسنة، وأقوال الكتاب من ذلك

ــان الــسبب القــانوني والتــسبيب النظــامي؛ وهــو . ثبوتهــا وصــفة القــضائي، الحكــم في المــؤثرة الواقعــة بيــان بي

،  بعد تكييفه لوقـائع الـدعوى لتطبيـق القواعـد القانونيـة،ا لهاًوالحجج القانونية التي يصدر القاضي حكمه تطبيق

 .أو المبدأ القانوني الذي تمسك به الخصوم، ن يتقيد في ذلك بالسنددون أ

ــا -٥ ــن أبرزه ــوابط م ــدة شروط وض ــام ع ــسبيب الأحك ــبس : لت ــن الل ــا م ــحا، خالي ــسبيب واض ــون الت ًأن يك ً

ًوالغموض، وأن يكون التسبيب واقعيا ومتوازنا؛ لا تهويل فيه ولا تهوين، كما يجب أن يكـون التـسبيب متوافقـا  ً ً

ً؛ بادئا بالـسبب الأقـوى، ثـم الـذي يليـه في القـوة، وهكـذا بالترتيـب، وأن يكـون التـسبيب كافيـا وافيـا ًومتسلسلا ً ً



  
)٤٩٧٧(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًمظهرا لصوابه وعدله، وأخيرا يجب أن تصاغ الأسباب بلغة سليمة دقيقة الألفاظ القانونيـة، خاليـة مـن الأخطـاء  ً

 .اللغوية والنحوية

ُإن في تسبيب الأحكام إقناعا للخصوم، كما يعد ضمانة : لتسبيب الأحكام عدة فوائد يحققها، من أبرزها -٦ ً

هامة لإعمال المبادئ المقررة لمصلحة الخصوم واحترامها، كذلك تسبيب الأحكـام مهـم لإقنـاع الـرأي العـام 

بعدالة القضاء، فمن خـلال إطلاعهـم عـلى أسـباب الحكـم، يمكـنهم هـذا مـن الثقـة بعدالـة القـاضي، والثقـة في 

 الوطني، ويعكس مدى عدالته واستقلاله، كذلك يستفيد القـاضي مـن تـسبيبه للأحكـام أن يبعـد المرفق القضائي

ّعن نفسه التهمة والانتقـاد، ويظهـر حياديتـه، كـما يمكـن المحكمـة العليـا والاسـتئناف مـن فـرض رقابتهـا عـلى 

 .الأعمال القضائية؛ من أجل سلامة تطبيق القانون

التـسبيب والتسبيب المتوسط، وريقة التسبيب المطول أو المسهب، ط: َإن لتسبيب الأحكام ثلاث طرائق -٧

 . وما عليه العمل أن لقاضي الموضوع الزيادة أو النقص في عناصر التسبيب لكل طريقة.الوجيز

ــسبيبها -٨ ــوب ت ــلى وج ــنظم ع ــص الم ــضائية ن ــمال ق ــاك أع ــات : هن ــاوى الإثب ــصادرة في دع ــام ال كالأحك

ًوامر والقرارات حكما قطعيا، وعند العـدول عـن إجـراءات الإثبـات، أو المستعجلة، وإذا تضمنت الأحكام والأ ً

كــالأعمال الولائيــة، : إلــخ، كــذلك هنــاك أعــمال قــضائية لا يلــزم تــسبيبها...عنــد عــدم الأخــذ بنتيجــة الإثبــات

درة ،والأوامـر والقـرارات الـصا-ً باستثناء ما كان منهـا متعلقـا بحـق الـدفاع-والأعمال المتعلقة بسير الخصومة

ًبإجراءات الإثبات التي لا تتضمن قضاء قطعيا ً. 

لـه لـه النظـام مـن َّيكمن نطاق السلطة التقديرية للقاضي في أن الحرية التي يتمتع بها عند ممارسته لما خو -٩

 . ليس مبناها الملاءمة، وإنما مبناها تحقيق الأهداف والغايات التي تسعى الوظيفة القضائية لتحقيقها،سلطة

ًم التسبيب هو عيب شكلي يلحق الحكم فيجعله معيبـا، وبمقتـضاه يخلـو الحكـم كليـا مـن عيب انعدا -١٠ ً

الأسباب، أو يعد كذلك رغم ما تضمنه من أسباب، فتكون هي والعـدم سـواء، أو يغفـل الحكـم الـرد في أسـبابه 

 .على جزئية جوهرية لو صحت لتغير وجه الحكم في الدعوى

الانعـدام : انعـدام الأسـباب الكـلي، والـصورة الثانيـة: ة الأولىلعيب انعدام الأسباب صورتان؛ الـصور -١١

 .الجزئي للأسباب



 )٤٩٧٨(  و   درا ا ا ديا   

هـو العـرض غـير الكامـل لوقـائع الـدعوى عـلى نحـو يجعـل الحكـم غـير : عيب القصور في التسبيب -١٢

متضمن للعناصر الواقعية الهامة لتبرير النص الذي طبقه القاضي عليها، وهذا ما يعـبر عنـه الفقـه باصـطلاح عـدم 

 .فاية الأسباب الواقعيةك

: الإثباتـات الواقعيـة المنقوصـة، والـصورة الثانيـة: لعيب القصور في التسبيب صورتان، الصوة الأولى -١٣

 . الإثباتات الواقعية غير المحددة

ًألا يكـون اسـتدلال الحكـم بالأدلـة التـي اسـتند إليهـا مؤديـا إلى : عيب الفساد في الاستدلال يقصد بـه -١٤

ــي استخ ــذا النتيجــة الت ــإذا كــان ه ــا القــاضي، ف ــة يقــوم به ــة عقلي ــة لعملي ــذا الاســتخلاص نتيج ــصها منهــا، وه ل

 .ًالاستخلاص مخالفا للمنطق كان تقديره غير سائغ، وتحقق معه عيب الفساد في الاستدلال

عـدم اللـزوم : الفهم الخاطئ لوقائع الدعوى، الثانيـة: لعيب الفساد في الاستدلال ثلاث صور؛ الأولى -١٥

 .الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع: لنتيجة التي خلصت إليها المحكمة، الثالثةالمنطقي ل

 أن المحكمة العليا في الـسعودية، وكـذلك محكمـة الـنقض -بناء لما أوردته من تطبيقات-اتضح لي  -١٦

المـصرية تعــبران عـن عيــب الانعــدام الجزئـي بعيــب القـصور في التــسبيب، وهــذا أمـر منتقــد؛ لأن القــصور في 

 .لتسبيب عيب يخص عدم كفاية الأسباب الواقعية، كما أنه عيب موضوعيا

  :ات

ِتوصي الباحثة بأن يكون هناك نموذج موحد من قبل وزارة العدل لرسم عنـاصر التـسبيب، يلـزم بالطريقـة  -١

 هـذين الوقائع المؤثرة في الدعوى وأدلة الإثبات الموصـلة، حيـث أن: العنصر الأول(الوسيطة، وهذه عناصره 

ــصرين متلازمــان دائــما، العنــصر الثــاني الحكــم مــع : النــصوص النظاميــة والــشرعية، العنــصر الثالــث: ًالعن

لأن المنهجيـة بـين القـضاة متباينـة في ..) أي من إفهـام للخـصوم بحقهـم في الاعـتراض أو التفـسير-ملحوظاته

ــسبيب الــوجيز منتفــي الفائــدة؛ بالنــسبة ل لخــصوم، وكــذلك بالنــسبة للمهتمــين التــسبيب، كــما أننــي أرى أن الت

 .بالمجال من محامين وقضاه وطلاب علم

 من نظام المرافعات الشرعية؛ حيث إن صياغة هـذه ١٦٤ و١٦٣توصي الباحثة بإضافة نص يتبع المادتين  -٢

ًالمواد قاصرة عما يهدف إليه المنظم؛ فليس فيها ما يدل على ما قد يكون عيبا يـشوب أسـباب الحكـم، كـما لا 

 .د فيها ما يدل على بطلان الحكم في حالة التسبيب المعيبيوج



  
)٤٩٧٩(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

القصور في أسباب الحكـم الواقعيـة، والفـساد في الاسـتدلال، والخطـأ ": وأقترح بأن يكون نص المادة هكذا

ــه  ــب علي ــم، يترت ــذين أصــدروا الحك ــضاة ال ــان أســماء الق ــصوم وصــفاتهم، وعــدم بي الجــسيم في أســماء الخ

 ."البطلان

 .هيلية للقضاة فيما يتعلق بعيوب تسبيب الأحكامعقد دورات تأ -٣

ــع  -٤ ــصادرة عــن المحكمــة العليــا في جمي ــالاهتمام بنــشر قــضايا الــنقض ال تــوصي الباحثــة وزارة العــدل ب

المجالات، حيث إن إحدى الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة قلة قضايا الـنقض المنـشورة، ووجـدتها 

 .ولم أجد قضايا جنائية أو قضايا أحوال شخصيةفقط في الجانب التجاري والإداري، 

 

* * * * * 

  
  



 )٤٩٨٠(  و   درا ا ا ديا   

  
  
  

ارسا :  
 و:    

  

- آمت اس ا. 

- دس ا. 

 .س اا وادر -

 .س ات -



  
)٤٩٨١(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

آمت اس ا:  
  

 ف اط /رةا ا ا  

 اة

}                   ...{ ٤٩٢١ ١٧٩-١٧٨ 

}                ...{ ٤٩٠٤ ٢٢٢  

 اء

}          { 
٤٩٠٣ ٥٨ 

 اة

}                   ...{  
٤٩٢٠  ٣٨  

}                  ...{ ٤٩٠٤ ٩١ 

م 

}               ...{ ٤٩١٧ ١٩ 

ا 

}       {  ٤٩٠٣ ٩٠ 

 ااء

}                       { 
٤٩١٧ ٢٣ 

ا 

}          { 
٤٩١٥ ٨٤ 



 )٤٩٨٢(  و   درا ا ا ديا   

 ف اط /رةا ا ا  

  

}       { 
٤٩١٦ ١٢ 

ط 

}                { ٤٩١٧ ١١٤ 

ا 

}                  ...{ ٤٩١٥ ١٥ 

 ار

}                 ...{ ٤٩٢٨ ٤ 

ا 

}      { ٤٩١٧ ١٥ 

 ص

}                ...{ ٤٩٠٣ ٢٦ 

 

}        { ٤٩١٧ ١٢ 

ا 

}                ...{ ٤٩٢٠ ٧ 

ا 

}    { ٤٩١٧ ١٠ 

 



  
)٤٩٨٣(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  

س اد:  
  

ف اط  ا 

  ٤٩٢٢  "..اا ا واا"

"  سإذا ُ٤٩٢٢  "..أ  

"ا  ٤٩٢٣  "ا  

  ٤٩٠٤  "..إن ا  ا    مر"

  ٤٩٠٥  "..إُ  اان"

"  سأ ٤٩٠٣  "..ا 

 



 )٤٩٨٤(  و   درا ا ا ديا   

  :ادرس اا و

 .القرآن الكريم -

 .ت.د ط،.د دار المعرفة، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام، محمد بن أحمد الفارسي، -

 .م١٩٨٩ ،١ط الطائف، مكتبة الصديق، أحمد الطبري ابن القصاص، أدب القاضي، -

 .م٢٠٠٥، الإسكندرية دار الجامعة الجديدة، أحمد هندي،  بالمنطوق،ةأسباب الحكم المرتبط -

، ١ط  عـمان، دار الثقافـة، مفلـح بـن عـواد القـضاة، ول المحاكمات المدنيـة والتنظـيم القـضائي،أص -

 .م١٩٨٦

 مكتبــة المؤلــف، محمــد عـلي الكيــك، أصـول تــسبيب الأحكــام الجنائيــة في ضـوء الفقــه والقــضاء، -

 .م١٩٨٨، الإسكندرية

ية، المحكمـة العليـا، أصول صياغة الأحكام، أشرف توفيق شمس الدين، المجلة القانونيـة والقـضائ -

 .م٢٠١٠وزارة العدل،مسقط،

 .م١٩٧٣ط،.د بيروت، محمد بن أبي بكر ابن القيم، دار الجيل، إعلام الموقعين، -

القــاهرة،  ،١مجلــة القــضاة ع عبــدالوهاب العــشماوي، أفكــار حــول فــن صــياغة الأحكــام القــضائية، -

 .م١٩٨٦

 .م١٩٧٢، ٢ طمصر، مطبعة السعادة، الشيخ إسماعيل الأنصاري، الإلمام بشرح عمدة الأحكام، -

 .٦م،ج١٩٩٠ط،.د بيروت، دار المعرفة، محمد بن إدريس الشافعي، الأم، -

 .البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية -

 .السعودية وزارة العدل، البوابة القضائية العلمية، -

تبـة الكليـات مك إبـراهيم بـن عـلي ابـن فرحـون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكـام، -

 . م١٩٨٦، ١الأزهرية،ط

 الريـاض، دار ابـن فرحـون، عبداالله محمـد الخنـين، تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، -

 .م٢٠١٣ ،٣ط



  
)٤٩٨٥(  مموا ث اا دن اروا ا   ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 يوسـف بـن محمـد المهـوس، تسبيب الأحكام القضائية في الفقـه الإسـلامي وفي النظـام الـسعودي، -

 .م٢٠٠٤، الرياض جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،

ــة، - ــة والتجاري ــسبيب الأحكــام القــضائية في قــانون المرافعــات المدني دار  نبيــل إســماعيل، عمــر ت

 م٢٠٠٨،، الإسكندرية الجامعة،

 .م٢٠١٣عمان، أمثال حمد السعيدي، جامعة عمان العربية، تسبيب الأحكام المدنية دراسة مقارنة، -

ــة، - ــام المدني ــسبيب الأحك ــي، ت ــسين الكعب ــن ح ــادي ب ــة  ه ــة مجل ــوم القانوني ــلي للعل ــق الح المحق

 .،جامعة بابل)٢،ع٦مج( والسياسية

 عبـداالله بـن عـلي آل محـسن، تسبيب الأحكام في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائيـة، -

 .م٢٠١٢المدينة، الجامعة الإسلامية،

 .م١٩٨٣، القاهرة دار الفكر الجامعي، عزمي عبدالفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة، -

ًتــسبيب الأحكــام وفقــا لقــانون أصــول المحــاكمات الأردني، يوســف محمــد المــصاورة، الجامعــة  -

 .م٢٠٠٠الأردنية، الأردن،

 ع ٧تسبيب الأحكـام، أحمـد أبـو الوفـاء، مجلـة كليـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتـصادية، س -

 .م١٩٥٧،جامعة الإسكندرية،١,٢

جامعـة  شعبان عبدالكريم،  الإجراءات المدنية والتجارية،تسبيب الأعمال القضائية على ضوء قانون -

 .م٢٠١٨، الجزائر عبدالحميد بن باديس،

، ١ط دار الفكــر والقــانون، عـلي شــمران الـشمري، تـسبيب الأعــمال القـضائية في الــدعوى المدنيــة، -

 .م٢٠١٥

 .هـ١٤٤٤، السعودية جمعية قضاء، تسهيل نظام الإثبات، -

 .م١٩٩٩، ٢ط دار طيبة، يل بن عمر بن كثير،إسماع تفسير القرآن العظيم، -

 جامعــة النجــاح، حــسين محمــد ظــاهر، التنظــيم القــانوني لتــسبيب الأحكــام القــضائية الفلــسطينية، -

 .م٢٠١٩، نابلس

 .م٢٠٠٣، ١ن،ط.توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، عبداالله بن محمد الخنين،د -



 )٤٩٨٦(  و   درا ا ا ديا   

مكـة المكرمـة،  مكتبـة الأسـدي،  الـرحمن البـسام،توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد االله بن عبـد -

 .م٢٠٠٣، ٥ط

 مؤسـسة الرسـالة، عبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام المنـان، -

 . م٢٠٠٠، ١ط السعودية،

 .م١،٢٠٠١ط م،.د دار هجر للطباعة، محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، -

 محمـد عيـد الغريـب، الجنائي في الاقتناع اليقينـي وأثـره في تـسبيب الحكـم الجنـائي،حرية القاضي  -

 .م٢٠٠٨دار النهضة العربية،

  ،١دار الثقافـة للنـشر،عمان،ط عبـدالقادر الـشيخلي، الحكم القضائي من النظريـة إلى التطبيـق، - 

 . م٢٠١٤

 .٤م،ج١٩٩١ ،١ط م،.د دار الجيل، علي بن حيدر أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، -

 .م١٩٩٤، ١ط بيروت، دار الغرب الإسلامي، شهاب الدين بن أحمد القرافي، الذخيرة، -

 .م٢٠٠٢ ،٢ط مؤسسة الريان، موفق الدين عبداالله بن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، -

 .م٢٠١٨، فلسطين سلطة القاضي في تكييف الدعوى، مهند نظمي عبداالله، جامعة النجاح الوطنية، -

 الجزائـر، مجلـة الدراسـات القانونيـة، مزعـاد إبـراهيم، شائبة القصور في تسبيب الأحكـام الجزائيـة، -

 .م٢٠٢٣، ١ عدد ،٩مجلد

 .م٢٠١١ ،٣دار الثقافة،عمان،ط عباس العبودي، شرح قانون أحكام الإثبات المدني، -

 .م٢٠٠٣، ١دار قنديل،عمان،ط محمد وليد المصري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، -

 .م٢٠١٢ط، الرياض، دار السلام، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، -

 .م١،٢٠١٤ط دار السلام ،الرياض، مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، -

 .م٢٠١٧مصر، نادي القضاة، هشام عبدالحميد الجميلي، ضوابط تسبيب الأحكام المدنية، -

 م،.د دار الرفــاعي، قــي الــدين بــن عبــد القــادر التميمــي،الطبقــات الــسنية في تــراجم الحنفيــة، ت - 

 .د،ت ط،.د
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مطبعـة المـدني المؤسـسة الـسعودية  عبدالوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع، -

 .ت.د ط،.د بمصر،

 بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، -

 .ت.ط،د.د

 ،١بـــيروت،ط دار الكتـــب العلميـــة، منـــصور بـــن محمــد المـــروزي، ع الأدلـــة في الأصـــول،قواطــ -

 .٤م،ج١٩٩١

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، عبداالله بن محمد الخنـين، الرشـد، الريـاض،  -

 .م٢٠١٩، ٧ط

المكتبـــة  عـــثمان التكـــروري، الكـــافي في شرح قـــانون أصـــول المحـــاكمات المدنيـــة والتجاريـــة، -

 .م٢٠١٩ ،٤ط فلسطين، الاكاديمية،

 .م١٩٩٣ ،٣ط  بيروت، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، دار صادر، لسان العرب، -

 .السعودية ديوان المظالم، المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، -

 .م١٩٩٣ط،.د بيروت، دار المعرفة، محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، -

ب القرارات وضوابط التدليل، يعـيش محمـد رشـدي، المركـز القـومي محاضرات في ضوابط تسبي -

 .م٢،١٩٨٧ط مصر، لدراسات القضائية،

 .١٤٣٦م لعا السعودية، التفتيش القضائي، المجلس الأعلى للقضاء، مدونة التفتيش القضائي، -

ــة، - ــة والتجاري ــات المدني ــي والي، المرافع ــوي وفتح ــد شرق ــدالمنعم أحم ــة، عب ــضة العربي  دار النه

 .م١٩٧٦، ١ طلقاهرة،ا

 . ٥م،ج١٩٩٧، ٤م،ط.دار طيبة،د الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، -

دار  ،)وآخـرون أحمـد الزيـات، إبـراهيم مـصطفى،( مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة المعجم الوسيط، -

 .ت.د ط،.الدعوة، د

 ط،.د دار الفكــر، خليــل الطرابلــسي،عــلي  معــين الحكــام فــيما يــتردد بــين الخــصمين مــن الأحكــام، -

 .ت.د.



 )٤٩٨٨(  و   درا ا ا ديا   

مقاصد الشريعة الإسـلامية، محمـد الطـاهر بـن عاشـور، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية، قطـر،  -

 . م٢٠٠٤

 .م١٩٧٩ ط،.د م،.د دار الفكر، أحمد بن فارس الرازي، مقاييس اللغة، -

 النهــضة العربيــة،دار  أحمــد الــسيد صــاوي، نطــاق رقابــة محكمــة الــنقض عــلى قــاضي الموضــوع، -

 .م١٩٨٤مصر،

 .٢٠٠٧، مصر دار المطبوعات الجامعية، أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، -

ــات، - ــانون المرافع ــام في ق ــة الأحك ــاء، نظري ــو الوف ــد أب ــارف، أحم ــشأة المع ــكندريةمن  ،٣ط ، الإس

 .م١٩٨٠

ــانون، - ــدالناصر نظريــة الحكــم القــضائي في الــشريعة والق ــن م عب ــو البــصل ،دار النفــائس،ب  وســى أب

 .م١،٢٠٠١ط الأردن،

 .م٢٠٠٥ ،٣ط الأردن، دار النفائس، محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى، -

ًالنظرية العامة لأحكام القضاة وفقا لآراء الفقه وأحكام المحاكم، محمد الـسيد التحيـوي، دار الفكـر  -

 .م٢٠٠٧القاهرة، الجامعي،

 .م٢٠٠٠القاهرة، نادي القضاة، ي،محمد وليد الجارح النقض المدني، -

 . ١٩٩٢ط،.ن،د.مصطفى كيره،د النقض المدني، -

ــة، - ــصياغة القانوني ــوجيز المرشــد إلى ال ــي، ال ــداالله المرزوق ــن عب ــد ب ــة، محم ــة التوب ــاض، مكتب  الري

  .١،٢٠١٨ط

 دار النهـضة العربيـة، أحمـد الـسيد صـاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، -

 .م١٩٩٠مصر،

ا:  

  . ـهـ٢٦/٥/١٤٤٣ بتاريخ) ٤٣/م(نظام الإثبات، مرسوم ملكي رقم  -

 . ـهـ٢٢/١/١٤٣٥ بتاريخ) ٢/م(مرسوم ملكي رقم  نظام الإجراءات الجزائية، -

 . ـهـ١٤/٨/١٤٤١  بتاريخ٥١١نظام المحاكم التجارية، قرار مجلس الوزراء رقم  -
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 .ـهـ١٤٣٥/ ٢٢/١، )١/م (رقم نظام المرافعات الشرعية، -

  .ـهـ٢٢/١/١٤٣٥ بتاريخ) ٣/م(مرسوم ملكي رقم  نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، -

اما:  

 .م١٩٨٨ لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنية رقم  -

 .م٢٠٠١ لسنة ) ٢(قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  -

 .م١٩٦٨لسنة) ٢٥(قانون الإثبات المصري رقم  -

 . م٢٥/٦/١٩٨٠ بتاريخ، ١٩٨ لسنة ٣٨انون المرافعات المدنية الكويتي، مرسوم بقانون رقــم ق -

 .م١٩٦٨لسنة ) ١٣( قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم -

 .م٢٨/٩/١٩٧٤ وتاريخ١-٧٤-٤٤٧بظهير رقم  قانون المسطره المغربي،
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